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 قانون

 م2014) لسنة 4رقم ( 

 في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب

 

 مجلس النواب

 -بعد الاطلاع على:

 م  وتعدیلاتھ. 2011/أغسطس/3على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في  ●

 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالیة. 2014) لسنة 10وعلى القانون رقم ( ●

م بشأن تسمیة الفائزین 2014) لسنة 107قرار مجلس المفوضیة الوطنیة العلیا للانتخابات رقم (وعلى  ●

 بمقاعد مجلس النواب. 

م في شأن اعتماد تعدیل النظام الداخلي للمؤتمر 2013) لسنة 62وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم ( ●

 الوطني العام. 

بتشكیل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي  م2014) لسنة 2وعلى قرار مجلس النواب رقم ( ●

 للمجلس وتعدیلھ. 

وعلى ما خلص إلیھ مجلس النواب في اجتماعھ العادي الحادي والعشرین المنعقد یوم الأربعاء بتاریخ  ●

15/9/2014 . 

 

 صدر القانون الآتي

 

 )1مادة (

 نون.یعتمد النظام الداخلي لمجلس النواب على النحو المرفق بھذا القا
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 )2مادة (

م ویلغى كل حكم یخالفھ، وینشر في  2014/ سبتمبر/ 15یعمل بأحكام ھذا القانون من تاریخ إقراره في 

 الجریدة الرسمیة.

 

 مجلس النواب         

 صدر في مدینة طبرق

 ھـ. 1435/  01/  06بتاریخ 

 	م. 2014/  10/  30الموافق 
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 النظام الداخلي

 لمجلس النواب 

 )4بالقانون رقم (المرفق 

 م2014لسنة 
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 الباب الأول 

 تعاریف وأحكام عامة 

 الفصل الأول

 تعاریف 

 

 )1مادة (

یقصد بالمصطلحات التالیة أینما وردت في ھذه اللائحة المعاني المبینة قرین كل منھا ما لم یقتض سیاق 
 النص خلاف ذلك: 

 المجلس: مجلس النواب.  -1

لنظام الداخلي للمجلس المنظم لسیر العمل بالمجلس ولجانھ وأصول ممارستھ النظام الداخلي: قانون ا -2
 لكافة صلاحیاتھ الدستوریة. 

 مكتب الرئاسة: رئیس مجلس النواب ونائبیھ.  -3

 الرئیس: رئیس مجلس النواب.  -4

 اللجان: اللجان الدائمة وأي لجان خاصة یشكلھا المجلس.  -5

 التنفیذي للمجلس. دیوان المجلس: الجھاز  -6

 رئیس الدیوان: المسئول التنفیذي لدیوان المجلس.  -7

 الأغلبیة الموصوفة: الأغلبیة المنصوص علیھا بوثیقة لجنة فبرایر الدستوریة أو قانون النظام الداخلي.  -8

الأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس: نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد ممن أعلنت  -9
 الوطنیة العلیا للانتخابات نتائجھم النھائیة.  المفوضیة

 أغلبیة الحاضرین: نصف عدد الأعضاء الحاضرین زائد عضو واحد.  -10

 الأغلبیة النسبیة: حصول موضوع ما على أكبر عدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل. -11
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 الفصل الثاني 

 أحكام عامة

 

 )2مادة (

یتولى مجلس النواب إقرار التشریعات للمرحلة الانتقالیة ومنح الثقة لمجلس الوزراء وسحبھا، واعتماد 
المیزانیة العامة، والرقابة على السلطة التنفیذیة وكافة مؤسسات الدولة وإقرار السیاسة العامة المقدمة من 

لمؤقت وتعدیلاتھ أو التشریعات الحكومة ویباشر الاختصاصات المنصوص علیھا في الإعلان الدستوري ا
النافذة وتسند إلیھ بمقتضاھا صلاحیات رئیس الدولة المنصوص علیھا بمقترح لجنة فبرایر المعتمد 

 بمقتضى التعدیل الدستوري السابع وبصفة مؤقتة حتى انتخابھ.

 

 )3مادة (

بموافقة أعضائھ  مقر مجلس النواب مدینة بنغازي، ویجوز لھ عقد جلساتھ في أي مدینة أخرى یراھا
 بالأغلبیة المطلقة.

 

 )4مادة (

تبدأ ولایة مجلس النواب من تاریخ أول اجتماع لھ وتنتھي بنفاذ الدستور، وفي جمیع الأحوال لا تتجاوز 
ولایتھ مدة ثمانیة عشر شھراً من تاریخ أول جلسة للھیئة التأسیسیة لوضع الدستور، ما لم تمدد ولایتھ 

 باستفتاء.

 

 )5مادة (

 ؤدي عضو مجلس النواب في جلسة علنیة أمام المجلس الیمین الدستوریة بالصیغة التالیة: ی

 بسم الله الرحمن الرحیم 

"أقسم با� العظیم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضیھ، وأن أحترم الإعلان الدستوري 
دئ وأھداف ثورة السابع عشر والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعایة كاملة، وأن أسعى لتحقیق مبا

 من فبرایر".
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 )6مادة (

عضو مجلس النواب یمثل الشعب كلھ ولا یجوز لناخبیھ تحدید وكالتھ بقید أو شرط، فالتصویت حق 
شخصي للعضو لا یجوز التفویض فیھ وتكفل أحكام ھذه اللائحة حریة التعبیر عن الرأي والفكر لجمیع 

انتماءاتھم السیاسیة، بما لا یمس كرامة وحریة الآخرین أو الأعضاء بغض النظر عن اتجاھاتھم و
 الاعتداء اللفظي أو المعنوي على أي مواطن لیبي.

 

 )7مادة (

لا یكون انعقاد مجلس النواب صحیحاً إلا بحضور الأغلبیة المطلقة للأعضاء لحظة بدء الجلسة، وتصدر 
 یشترط فیھا أغلبیة موصوفة.القرارات بأغلبیة أصوات الحاضرین إلا في الحالات التي 

 

 )8مادة (

جلسات مجلس النواب علنیة، وتدون مداولاتھ في محاضر تنشر بالطرق التي یحددھا المجلس، ویجوز 
انعقاد المجلس في جلسة مغلقة بناء على طلب رئیس المجلس أو رئیس الحكومة أو بطلب من ثلث 

مباشر أو بحضور بعض الجمھور الذین یسمح لھم الأعضاء، ویقصد بالجلسة العلنیة البث التلفزیوني ال
 بالحضور لمتابعة الجلسات.

 

 الباب الثاني 

 ھیاكل واختصاصات المجلس 

 الفصل الأول 

 اختصاصات المجلس 

 

 )9مادة (

 یمارس المجلس الاختصاصات التشریعیة الآتیة: 
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 إصدار النظام الداخلي الخاص بھ.  -1

دال أعضائھ في حالة الاستقالة أو الإقالة أو الوفاة أو فقدان العضویة تشریع القانون الذي یعالج استب -2
 لأي سبب آخر. 

النظر في مشاریع القوانین المقترحة من مجلس الوزراء بما في ذلك مشروع قانون الموازنة العامة  -3
موازنة للدولة، والمصادقة على الحساب الختامي ویختص أیضاً بإجراء المناقلة بین أبواب وفصول ال

 العامة وتخفیض مجمل مبالغھا. 

 المصادقة على موازنة مجلس النواب ولجانھ.  -4

 النظر في مشروعات القوانین المقترحة من قبل أعضاء المجلس ولجانھ. -5

 

 )10مادة (

یتولى مجلس النواب أعمال الرقابة على السلطة التنفیذیة والجھات التابعة لھ وتتضمن الرقابة الصلاحیات 
 تیة: الآ

مساءلة واستجواب أعضاء مجلس الوزراء بمن فیھم رئیس الوزراء وأي مسئول آخر في السلطة  -1
 التنفیذیة أو إحدى الجھات التابعة لھ. 

إجراء التحقیق مع أي من المسئولین المشار إلیھم في الفقرة أعلاه بشأن أي واقعة یرى المجلس أن لھا  -2
 علاقة بالمصلحة العامة أو حقوق المواطنین. 

طلب المعلومات والوثائق من أیة جھة رسمیة بشأن أي موضوع یتعلق بالمصلحة العامة أو حقوق  -3
 تطبیقھا من قبل ھیئات ومؤسسات السلطة التنفیذیة.  المواطنین أو تنفیذ القوانین أو

طلب حضور أي شخص أمامھ للإدلاء بشھادة أو توضیح موقف أو بیان معلومات بشأن أي موضوع  -4
 كان معروضاً أمام مجلس النواب ومدار بحث من قبلھ. 

بزیارات تفقدیة إلى لأعضاء مجلس النواب وفقا للضوابط المنصوص علیھا في النظام الداخلي القیام  -5
 الوزارات ودوائر الدولة للإطلاع على حسن سیر وتطبیق أحكام القانون.

 

 الفصل الثاني

 مكتب رئاسة المجلس 
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 )11مادة (

 یتكون مكتب رئاسة المجلس من رئیس المجلس ونائبیھ.

 

 )12مادة (

 یتولى مكتب رئاسة المجلس ما یلي: 

ت على القرارات والقوانین وإعلان نتائج التصویت بمساعدة إدارة الجلسات وتنظیم عملیة التصوی -1
 المقرر. 

 التصدیق على محضر الجلسة السابقة لمجلس النواب.  -2

وضع القواعد الخاصة بتنظیم المحاضر والفصل كتابیاً في الاعتراضات التي تقدم في شأن محاضر  -3
 الجلسات وخلاصاتھا. 

ضع جدول الأعمال لكل جلسة من جلسات المجلس، ونشره في الإشراف المباشر على المقرر في و -4
بھو المجلس وتبلیغ الأعضاء بھ، مرفقاً بنسخة من مشاریع القرارات والقوانین والاقتراحات والتقاریر 

 ساعة على الأقل من انعقاد الجلسة.  24المدرجة في الجدول، قبل 

سیر أداء أعضاء المجلس ومھامھم، وتوفیر التنسیق مع الجھات الحكومیة لتوفیر كل ما یلزم لتی -5
 الحمایة الضروریة لھم. 

 إعداد خطة عمل للمجلس والإدارات التابعة لھ ومتابعة تنفیذھا بعد إقرارھا.  -6

إقرار الھیكل التنظیمي لدیوان المجلس وتعدیلھ ورسم السیاسة الإداریة والمالیة لھ، بعد إطلاع أعضاء  -7
 المجلس على ذلك. 

 داد وتعدیل ملاكات وأنظمة موظفي المجلس ومستشاریھ المدنیین والعسكریین. إع -8

تكلیف إحدى اللجان بدراسة موضوع معین، والبت بتنازع الاختصاصات بین اللجان فیما یتعلق  -9
 بالقضایا المحالة إلیھا. 

 تنظیم علاقات مجلس النواب مع السلطة التنفیذیة والسلطة القضائیة.  -10

شراف على المراقبین في تنظیم وتنفیذ موازنة مجلس النواب السنویة وإجراء المناقلة بین أبوابھا الإ -11
 وعرضھا على المجلس لإقرارھا. 

 تنفیذ أحكام إیفاد أعضاء المجلس إلى خارج البلاد طبقا لھذا النظام.  -12

تنظیم علاقات المجلس بالمجالس والبرلمانات في الدول الشقیقة والصدیقة والاتحادات البرلمانیة التي  -13
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 یرتبط بھا. 

 تعیین ناطق رسمي یتحدث باسمھ. -14

 

 الفصل الثالث  

 اختصاصات أعضاء مكتب رئاسة المجلس

 

 )13مادة (

المجلس والإشراف الإداري والمالي والفني على سیر العمل بھ، یتولى رئیس المجلس إدارة شؤون 
 ویباشر على وجھ الخصوص ما یلي: 

 التوقیع على القوانین والقرارات وكافة الرسائل والمكاتبات التي یصدرھا المجلس أو إحدى لجانھ.  -1

 تمثیل المجلس في الداخل والخارج وأمام القضاء.  -2

 مجلس لأحكام الإعلان الدستوري وتعدیلاتھ. مراعاة مطابقة أعمال ال -3

دعوة المجلس للانعقاد وافتتاح الجلسات وترؤسھا وإعلان انتھائھا، وضبط المناقشات وإدارتھا،  -4
 والإذن بالكلام، وتحدید موضوع البحث، وتوجیھ نظر المتكلم إلى التزام حدود الموضوع. 

 إعلان ما یصدره المجلس من قرارات.  -5

 الأمن داخل المجلس وفي حرمھ، والنطق بالعقوبات، والأمر بتنفیذھا. حفظ  -6

 دعوة لجان المجلس للانعقاد لبحث موضوع عاجل، وترؤس جلسات اللجان عند حضوره إیاھا.  -7

 توقیع كافة المخاطبات الرسمیة مع السلطة التنفیذیة وغیرھا من الجھات داخل الدولة اللیبیة وخارجھا.  -8

ي الدعوات لزیارة برلمانات الدول الأخرى، ودعوة ھذه البرلمانات لزیارة مجلس النواب، النظر ف -9
 طبقاً لأنظمة المجلس. 

 دعوة رؤساء اللجان ومقرریھا للاجتماع.  -10

 ما یفوضھ فیھ المجلس من اختصاصات، شرط أن یكون التفویض بأغلبیة مائة وواحد صوت.  -11

في جمیع أو بعض الاختصاصات المشار إلیھا ویخطر المجلس بھذا  ویجوز للرئیس تفویض أحد نائبیھ
 التفویض.
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 )14مادة (

 یمارس النائب الأول المھام الآتیة: 

 القیام بمھام رئیس المجلس عند غیابھ أو تعذر قیامھ بتلك المھام.  -1

لتقاریر بشأنھا وفقاً لما تقاسم متابعة أعمال اللجان الدائمة مع النائب الثاني لرئیس المجلس وتقدیم ا -2
 یتفق علیھ في ھیئة الرئاسة. 

 تولي رئاسة الاجتماعات المشتركة للجان الدائمة في المجلس.  -3

 أي مھام أخرى تسند لھ من مكتب رئاسة المجلس. -4

 

 )15مادة (

 یمارس النائب الثاني المھام الآتیة: 

 ب الأول أو عند تعذر قیامھما بتلك المھام. القیام بأعمال رئیس المجلس عند غیابھ وغیاب النائ -1

تقاسم متابعة أعمال اللجان الدائمة مع النائب الأول لرئیس المجلس وتقدیم التقاریر بشأنھا وفقاً لما  -2
 یتفق علیھ في ھیئة الرئاسة. 

التثبت من حصول النصاب القانوني لانعقاد المجلس والإشراف على عملیة تسجیل غیاب الأعضاء  -3
 بعذر أو من دونھ. 

 تنظیم جدول بطالبي الحدیث من أعضاء المجلس.  -4

 أي مھام أخرى تسند لھ من مكتب رئاسة المجلس. -5

 

 )16مادة (

یدعو رئیس المجلس أو النائبان مجتمعین مكتب الرئاسة إلى اجتماعات دوریة أسبوعیة، ویجوز لھ أو 
ارئة بحسب الأحوال، ویكون الاجتماع صحیحاً لھما مجتمعین دعوة ھیئة الرئاسة إلى اجتماعات ط

 بحضور أغلبیة أعضاء المكتب.

 

 )17مادة (

یدعو الرئیس أو النائبان مجتمعین إلى عقد الجلسات بموجب جدول الأعمال المتفق علیھ في مكتب 
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 الرئاسة. وترفع الجلسات باتفاقھم على رفعھا أو بالتصویت.

 

 )18مادة (

راراتھ بأغلبیة أعضائھ وفي حال تساوت الأصوات یرجح الجانب الذي منھ یأخذ مكتب رئاسة المجلس ق
 الرئیس.

 

 )19مادة (

عند تقدیم أحد أعضاء مكتب الرئاسة الاستقالة من منصبھ تقبل بعد موافقة المجلس بأغلبیة عدد أعضائھ 
 الحاضرین وشریطة سلامة نصاب انعقاد الجلسة.

 ضاء مكتب الرئاسة من منصبھ وفق القانون. ویحق لمجلس النواب إقالة أي عضو من أع

وإذا خلا منصب أحد أعضاء مكتب الرئاسة لأي سبب كان ینتخب المجلس خلفاً لھ في أول جلسة یعقدھا 
 ) من ھذا النظام.132لسد الشاغر وفقا لنص المادة (

 

 الفصل الرابع 

 المقرر ونائبھ والمراقبون والمتحدث الرسمي 

 

 )20مادة (

 المقرر أو نائبھ في حالة غیابھ بالمھام الآتیة: یقوم 

مراقبة تحریر محاضر جلسات المجلس والإشراف على توثیقھا وتوقیعھا وتقدیمھا للاعتماد بالطرق  -1
 المقررة. 

 مساعدة مكتب الرئاسة في تدوین أسماء طالبي الكلام.  -2

 الإشراف على فرز أوراق الاقتراع ورصد النتائج.  -3

 سیق بین مكتب الرئاسة ولجان المجلس. التن -4

 ختم جمیع القرارات والقوانین الصادرة عن المجلس بعد اعتمادھا من الرئیس.  -5
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 استلام جمیع المقترحات المقدمة من قبل أعضاء مجلس النواب.  -6

 إعداد جدول الأعمال بالتنسیق مع مكتب الرئاسة.  -7

 الدائمة وحفظھا. استلام جمیع محاضر اجتماعات اللجان  -8

 استدعاء وزراء الدولة للاستجواب عن طریق وزیر الدولة لشؤون مجلس النواب.  -9

 إلى غیر ذلك).  -الإفادات  -كل ما یتعلق بأعضاء مجلس النواب من حیث (الإجازات  -10

ب وفق استلام جمیع قرارات رئاسة الوزراء وإحالتھا فیما بعد إلى اللجان الدائمة لمجلس النوا -11
 الاختصاص. 

 التواصل مع المفوضیة العلیا للانتخابات فیما یخص أعضاء مجلس النواب.  -12

 أي مھام أخرى تسند لھما من مكتب رئاسة المجلس.  -13

 وإذ غاب المقرر ومساعده فللرئیس أن یدعو أصغر الأعضاء سناً لیحل محلھ.

 

 )21مادة (

 یقوم المراقبون بما یلي: 

 د الموازنة السنویة للمجلس والإشراف على تنفیذھا والإذن بالصرف منھا وإقفال حسابھا. متابعة إعدا -1

 متابعة حضور وغیاب الأعضاء.  -2

 الترخیص للجمھور بحضور جلسات المجلس ومتابعتھا.  -3

 متابعة شؤون المراسم.  -4

مخاطبة  -یة كل ما یتعلق بمخصصات أعضاء مجلس النواب من حیث (فتح الحسابات المصرف -5
 الإفادات).  -الدیوان بشأن مخصصات الأعضاء 

 القیام بكل ما یطلبھ الرئیس منھم من أعمال. -6

 

 )22مادة (

 یقوم المتحدث الرسمي للمجلس بالمھام التالیة: 

 الاتصال بوسائل الإعلام المختلفة.  -1
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 التعریف بأخبار المجلس ونشاطاتھ المختلفة.  -2

 الصحفیة اللازمة لتوضیح سیاسات المجلس وأھدافھ. عقد المؤتمرات  -3

 وفي جمیع الأحوال لا یحق لھ القیام بأي عمل من أعمال البنود السابقة إلا بإذن خاص من ھیئة الرئاسة.

 

 الفصل الخامس

 لجان المجلس 

 

 )23مادة (

وفي حالة عدم تشكل اللجان باتفاق بین أعضاء المجلس، مع مراعاة التخصص والرغبة قدر الإمكان. 
التوصل إلى اتفاق بالخصوص یصار إلى الانتخاب بالأغلبیة النسبیة ویتولى العضویة فیھا المتحصلون 

على التراتیب المتقدمة من عدد المقاعد المحددة للجنة طبقا لھذا النظام فإن تساوت الأصوات كانت 
 الأولویة للأكبر سناً ثم بالقرعة إن تساووا في السن. 

 لعضو المجلس أن یكون عضواً في أكثر من لجنتین من لجان المجلس الدائمة.ولا یجوز 

 

 )24مادة (

على عضو المجلس إذا انتخب في أكثر من لجنتین دائمتین من لجان المجلس أن یختار بكتاب خطي یقدمھ 
انتخاب  لرئیس المجلس اللجنتین اللتین یود الاحتفاظ بعضویتھما وذلك قبل موعد الجلسة التي تلي جلسة

 اللجان وإلا اعتبر حكما عضوا فقط في اللجنتین اللتین انتخب فیھما أولاً.

 

 )25مادة (

تجتمع اللجان بعد انتخابھما بثلاثة أیام على الأكثر بدعوة من مكتب رئاسة المجلس فتنتخب كل منھا 
 رئیساً ونائباً للرئیس ومقرراً بطریق الاقتراع السري. 

لانتخاب الرئیس ونائبھ والمقرر قانونیاً إلا إذا حضرتھ الأغلبیة المطلقة من ولا یعد اجتماع اللجنة 
 أعضائھا.

 

 )26مادة (
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 یجوز لأعضاء اللجنة إعادة انتخاب رئیسھا أو نائبھ أو مقررھا وذلك بموافقة الأغلبیة المطلقة لأعضائھا.

 

 )27مادة (

جنة دائمة عن سبعة أعضاء ولا یزید على یشكل المجلس لجاناً دائمة ومؤقتة ولا یقل عدد أعضاء كل ل
 خمسة عشر عضواً ولجمیع ھذه اللجان دور رقابي في مجال اختصاصھا. 

 واللجان الدائمة اثنتان وعشرون لجنة وھي: 

 اللجنة التشریعیة والدستوریة.  -1

 لجنة الشئون الخارجیة والتعاون الدولي.  -2

 لجنة الدفاع والأمن القومي.  -3

 الشئون الداخلیة. لجنة  -4

 لجنة الإدارة والحكم المحلي.  -5

 لجنة الحریات العامة وحقوق الإنسان.  -6

 لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار.  -7

 لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعیة.  -8

 لجنة القطاعات الإنتاجیة.  -9

 لجنة الصحة والبیئة.  -10

 لجنة الإسكان والمرافق.  -11

 لجنة المواصلات والاتصالات.  -12

 لجنة الطاقة والموارد الطبیعیة.  -13

 لجنة شؤون التعلیم.  -14

 لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني.  -15

 لجنة التخطیط والمالیة والموازنة العامة.  -16

 لجنة شؤون النازحین والمھجرین.  -17

 لجنة العدل والمصالحة الوطنیة.  -18
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 لجنة الأوقاف والشئون الإسلامیة.  -19

 لجنة شؤون الشھداء والجرحى والمفقودین.  -20

 لجنة متابعة الأجھزة الرقابیة بالدولة.  -21

 لجنة شؤون المرأة والطفل. -22

 

 )28مادة (

 تختص اللجنة التشریعیة والدستوریة بالتالي: 

ات والقرارات التي لھا قوة القانون وذلك من الناحیة النظر في مشاریع القوانین والمعاھدات والاتفاقی -1
 الدستوریة والقانونیة وتقدیم رأیھا إلى الجھة المعنیة. 

 دراسة ما یحال إلیھا من مشاریع القوانین وتقدیم تقریر بشأنھا إلى المجلس.  -2

رة من أعضاء المجلس تقدیم الآراء الدستوریة والقانونیة التي یطلبھا المجلس أو مكتب الرئاسة أو عش -3
 أو إحدى لجانھ حول أي موضوع معروض على أي منھا. 

التأكد من تطابق صیغ التشریعات قبل إصدارھا مع الصیغ التي أقرھا المجلس، والعمل على دمج  -4
التعدیلات التي أقرھا المجلس إلى أصولھا لیصدر مجموعاً في صیغة نھائیة، ولھا أن تستعین باللجان 

 ة إن لزم الأمر. ذات العلاق

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -5

 

 )29مادة (

 تختص لجنة الشؤون الخارجیة والتعاون الدولي بالتالي: 

بحث ودراسة كل ما یتعلق بشئون السیاسة الخارجیة للدولة والتمثیل الدبلوماسي. ومتابعة الموقف  -1
 الدولیة. الدولي والإقلیمي والتطورات السیاسیة 

 دراسة مقترحات التشریعات المنظمة للسلكین الدبلوماسي والقنصلي.  -2

مراجعة ودراسة البروتوكولات واتفاقیات التعاون بین المجلس والبرلمانات الأخرى وذلك بالتنسیق  -3
 مع مكتب رئاسة المجلس. 

مع مكتب رئاسة المجلس في  متابعة كافة الأنشطة والفعالیات البرلمانیة خارج المجلس والمشاركة -4
وضع الإطار العام للعلاقات البرلمانیة للمجلس والمشاركة في تنفیذ فعالیاتھا واقتراح ما یكفل تطویر 
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 وتعزیز العلاقات الخارجیة للمجلس ومتابعة تنفیذ ذلك. 

قة والصدیقة متابعة ودراسة الاتفاقیات والبروتوكولات والمعاھدات السیاسیة بین لیبیا والدول الشقی -5
 بالتعاون مع اللجنة التشریعیة والدستوریة. 

رقابة ومتابعة الجھات المختصة بشئون المغتربین بما یكفل ربطھم بوطنھم وتقدیم المساعدات لھم  -6
 وتذلیل الصعوبات التي تواجھھم في الداخل والخارج. 

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -7

 

 )30مادة (

 ص لجنة الدفاع والأمن القومي بالتالي: تخت

 متابعة شؤون الأمن الخارجي بالدولة.  -1

 متابعة شؤون الأمن الداخلي ومكافحة الإرھاب والجریمة.  -2

 مراجعة ودراسة التشریعات المتعلقة بشئون الدفاع والأمن القومي.  -3

 أدائھا.  الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكریة ومتابعة مستوى -4

 متابعة كل ما یحیلھ المجلس إلیھا من قضایا تھم القوات المسلحة وأفرادھا وأجھزة الاستخبارات.  -5

 الرقابة على مستوى تنفیذ القوانین العسكریة.  -6

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -7

 

 )31مادة (

 تختص لجنة الشئون الداخلیة بالتالي: 

 تابعة شؤون أمن الدولة الداخلیة. دراسة وم -1

مراجعة ودراسة التشریعات والاتفاقیات والمعاھدات المتعلقة بشئون وزارة الداخلیة بما یحقق الأمن  -2
 والاستقرار داخل البلاد. 

 الرقابة على الدوائر والمؤسسات الأمنیة ومتابعة مستوى أدائھا.  -3

 قضایا تھم الأمن.متابعة كل ما یحیلھ المجلس إلیھا من  -4
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 )32مادة (

 تختص لجنة الإدارة والحكم المحلي بالتالي: 

مراجعة ودراسة كل ما یتعلق بالإدارة المحلیة وشئون المحافظات والبلدیات والوحدات الإداریة  -1
 التابعة لھا. 

 یة التابعة لھا. مراقبة تنفیذ قوانین الإدارة المحلیة وشئون المحافظات والبلدیات والوحدات الإدار -2

 مراجعة النظم والتشریعات الإداریة النافذة واقتراح تطویرھا وتعدیلھا.  -3

اقتراح مشروعات القوانین الكفیلة بتطویر نظم الإدارة في البلاد، ودعم الخطط الموضوعة لمیكنتھا  -4
 وفق أحدث الوسائل العلمیة والتقنیة بما یحقق التنمیة المكانیة. 

 ف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس.كل ما تكل -5

 

 )33مادة (

 تختص لجنة الحریات العامة وحقوق الإنسان بالتالي: 

متابعة حقوق الإنسان وفق المبادئ المقررة في الإعلان الدستوري ورصد المخالفات لھا واقتراح  -1
 المعالجات. 

 متابعة شؤون السجناء والمعتقلین في السجون.  -2

 ع المنظمات الدولیة المختصة بحقوق الإنسان. التواصل م -3

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -4

 

 )34مادة (

 تختص لجنة الاستثمار والاقتصاد والتجارة بالتالي: 

مراجعة ودراسة مشاریع القوانین والاتفاقیات والخطط والبرامج المتعلقة بشئون الاقتصاد والتجارة  -1
  والاستثمار.

مراقبة ومتابعة الالتزام بصحة وسلامة معاییر الجودة والمواصفات والمقاییس ومستوى تنفیذ الخطط  -2
 والبرامج المتعلقة بشؤون الاقتصاد والتجارة والاستثمار. 

متابعة شؤون الاستثمار الوطني والأجنبي واقتراح القوانین والقرارات التي تشجع المشاریع  -3
 . الاستثماریة بالبلاد
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 متابعة المصارف والائتمان والقروض والتأمین ومراقبة التجارة الداخلیة والخارجیة.  -4

 متابعة ودراسة أداء صندوق موازنة الأسعار.  -5

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -6

 

 )35مادة (

 تختص لجنة الشباب والعمل والشؤون الاجتماعیة بالتالي: 

 شؤون الشباب ورفع مستوى كفاءاتھم وتطویرھا في المجالات المختلفة. متابعة  -1

 متابعة شؤون الریاضیین والمؤسسات الریاضیة وتطویرھا.  -2

 الاھتمام بتطویر القوانین والتشریعات الخاصة برعایة الأمومة والطفولة والتضامن وقضایا الإعاقة.  -3

 یب المھني وتنمیة الكوادر البشریة في جمیع المجالات. مراجعة ودراسة كل ما یتعلق ببرامج التدر -4

ممارسة الرقابة على مستوى تنفیذ الخطط والبرامج والتشریعات المتعلقة بشئون الشباب والریاضة  -5
 وكذلك شؤون الأمومة والطفولة والتضامن وقضایا الإعاقة. 

المتعلقة بشئون العمل والخدمة  ممارسة الرقابة على مستوى تنفیذ الخطط والبرامج والتشریعات -6
المدنیة والإصلاح الإداري وكذلك المتعلقة بالتأمینات والمعاشات والضمان الاجتماعي والتدریب المھني 

 وتنمیة الكوادر. 

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -7

 

 )36مادة (

 تختص لجنة القطاعات الإنتاجیة بالتالي: 

كل ما یتعلق بقطاع الزراعة والثروة الحیوانیة والبحریة وكذلك قطاعي الصناعة  مراجعة ودراسة -1
 والسیاحة والمؤسسات والھیئات الأخرى ذات العلاقة بھذه القطاعات. 

متابعة وتقییم السیاسات الزراعیة والصناعیة والسیاحیة التي تتخذھا الحكومة ومراقبة أنشطة الجھات  -2
 اللجنة. الداخلة في نطاق اختصاص 

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -3
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 )37مادة (

 تختص لجنة الصحة والبیئة بالتالي: 

 مراجعة السیاسة الصحیة للبلاد وتطویرھا بما یتناسب مع أفضل الخدمات الحكومیة.  -1

 متابعة خطط توفیر الأدویة والأجھزة الطبیة من المناشئ المعتمدة دولیاً.  -2

 مراجعة ودراسة كل ما یتعلق بشئون البیئة والصحة العامة.  -3

 الرقابة على كل ما یتعلق بمجالي البیئة والصحة العامة.  -4

 متابعة تنفیذ القوانین والإجراءات الخاصة بحمایة البیئة في كافة أنحاء البلاد.  -5

 متابعة حمایة وتطویر المناطق الخضراء في مدن وأریاف البلاد.  -6

 متابعة حث الوزارات المعنیة لمعالجة ظاھرة التصحر.  -7

 مراقبة عملیة طمر النفایات الضارة واقتراح القوانین التي تمنع طمر ھذه النفایات في مناطق البلاد.  -8

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -9

 

 )38مادة (

 تختص لجنة الإسكان والمرافق بالتالي: 

ودراسة الخطط والبرامج والاتفاقیات والتشریعات المتعلقة بالإنشاءات والإسكان والتخطیط مراجعة  -1
 الحضري والكھرباء والمیاه والصرف الصحي. 

 رقابة مستوى تنفیذ البرامج والخطط لھذه الجھات.  -2

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -3

 

 )39مادة (

 تصالات بالتالي: تختص لجنة المواصلات والا

 مراجعة ودراسة كل ما یتعلق بشئون النقل البري والبحري والمواصلات والاتصالات.  -1

 ممارسة الرقابة على أنشطة تلك الجھات.  -2

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -3
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 )40مادة (

 تختص لجنة الطاقة والموارد الطبیعیة بالتالي: 

ة مشاریع الخطط والبرامج والقوانین المتعلقة بالمشاریع التنمویة والاستثماریة مراجعة ودراس -1
 الخاصة بشؤون المیاه والطاقة والمعادن والنفط. 

 مراجعة ودراسة الاتفاقیات والعقود المتعلقة بشئون النفط والغاز والثروات المعدنیة.  -2

ات والعقود وكافة نشاطات الجھات الداخلة ضمن الرقابة على سلامة تنفیذ الخطط والبرامج والاتفاقی -3
 اختصاص اللجنة. 

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -4

 

 )41مادة (

 تختص لجنة شئون التعلیم بالتالي: 

مراجعة ودراسة مشاریع القوانین والاتفاقیات والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التعلیم بجمیع أنواعھ  -1
 المؤسسات التعلیمیة والتربویة. في كافة 

الرقابة على مستوى تنفیذ المناھج والخطط والبرامج والقوانین التعلیمیة والتربویة لما یضمن سلامة  -2
 ودقة التطبیق. 

 متابعة شؤون التربیة والتعلیم لجمیع مراحلھ ومناھجھ.  -3

 متابعة وتطویر الجامعات ومراكز البحث العلمي.  -4

 تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس.كل ما  -5

 

 )42مادة (

 تختص لجنة الإعلام والثقافة ومؤسسات المجتمع المدني بالتالي: 

 مراجعة ودراسة كل ما یتعلق بشئون الإعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والفنون ودور الكتب.  -1

 رھا الحكومة. متابعة وتقییم السیاسات الإعلامیة التي تضعھا وتق -2

الرقابة على أداء الجھات والمؤسسات العاملة في مجالات الإعلام والثقافة ودور الكتب بما یسھم في  -3
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 خدمة الأھداف الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة وبما لا یتعارض مع قیمنا الإسلامیة. 

سات المجتمع المدني بما ینسجم اقتراح ودعم التشریعات والإجراءات الكفیلة بتطویر وتفعیل دور مؤس -4
 وخصوصیة المجتمع اللیبي. 

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -5

 

 )43مادة (

 تختص لجنة التخطیط والمالیة والموازنة العامة بالتالي: 

 متابعة الموازنة العامة للدولة والمناقلة بین أبوابھا.  -1

 جمارك والضرائب والرسوم. اقتراح التشریعات المتعلقة بال -2

 متابعة السیاسة المالیة لمختلف وزارات ومؤسسات الدولة والصنادیق السیادیة.  -3

 مراقبة وتتبع الإنفاق العمومي للحكومة.  -4

 متابعة التقاریر الموضوعیة لدیوان المحاسبة والأجھزة الرقابیة الأخرى.  -5

 ة بمراقبة المالیة العامة. دراسة واقتراح النصوص التشریعیة المتعلق -6

 متابعة السیاسة المالیة والنقدیة للدولة.  -7

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -8

 

 )44مادة (

 تختص لجنة شؤون النازحین والمھجرین بالتالي: 

الترحیل  متابعة إعادة النازحین والمھجرین والمرحلین قسرا، إلى محال سكناھم قبل الترحیل قبل -1
 وإعادة ممتلكاتھم المنقولة وغیر المنقولة لھم. 

متابعة مدى التزام الحكومة بالاھتمام بشؤون النازحین والمھجرین داخل البلاد وخارجھا إلى حین  -2
 عودتھم إلى محال سكناھم. 

دراسة مقترحات مشروعات القوانین التي یمكن من خلالھا العمل على عودة جمیع النازحین  -3
 المھجرین إلى محل سكناھم. و

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -4
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 )45مادة (

 تختص لجنة العدل والمصالحة الوطنیة بالتالي: 

متابعة الإجراءات التشریعیة والقضائیة والإداریة التي تعالج آثار ما حدث خلال فترة المرحلة  -1
ت البین وترسیخ السلم الاجتماعي، بعد إنجاز العدالة من خلال الانتقالیة، بھدف الوصول إلى إصلاح ذا

تقدیم مرتكبي جرائم القتل والتعذیب والاغتصاب وسرقة المال العام إلى القضاء لتوقیع العقوبة المناسبة 
 علیھم. 

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -2

 

 )46مادة (

 میة بالتالي: تختص لجنة الأوقاف والشئون الإسلا

 مراجعة ودراسة كل ما یتعلق بشئون الأوقاف والشئون الإسلامیة.  -1

 الرقابة على مستوى تنفیذ الخطط والبرامج والقوانین المتعلقة بشئون الأوقاف والشئون الإسلامیة.  -2

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -3

 

 )47مادة (

 والجرحى والمفقودین بالتالي: تختص لجنة شؤون الشھداء 

 مراجعة ودراسة مشاریع القوانین والخطط والبرامج المتعلقة بشئون الشھداء والجرحى والمفقودین.  -1

 الرقابة على مستوى تنفیذ الخطط والبرامج والقوانین المتعلقة بشئون الشھداء والجرحى والمفقودین.  -2

 ل المجلس.كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قب -3

 

 )48مادة (

 تختص لجنة متابعة الأجھزة الرقابیة بالدولة بالتالي: 

 متابعة قضایا الفساد الإداري والمالي في مختلف أجھزة الدولة.  -1

متابعة ومراقبة عمل ھیئات ومؤسسات النزاھة: ھیئة النزاھة، دائرة المفتش العام، دیوان الرقابة  -2
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 لمستقلة. المالیة وغیرھا من الھیئات ا

 اقتراح مشروعات القوانین المتعلقة بالنزاھة.  -3

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -4

 

 )49مادة (

 تختص لجنة شؤون المرأة والطفل بالتالي: 

تقدیم مقترحات مشروعات القوانین التي تدعم دور المرأة والطفل ومكانتھما في المجتمع والمسیرة  -1
  السیاسیة.

الاھتمام بحقوق المرأة والطفل والدفاع عنھما وفق لوائح حقوق الإنسان مع الأخذ بنظر الاعتبار  -2
 خصوصیة المجتمع اللیبي. 

 كل ما تكلف بھ اللجنة من أعمال من قبل المجلس. -3

 

 )50مادة (

جنة الفرعیة للجان الدائمة أن تنتخب من بین أعضائھا لجنة فرعیة لدراسة موضوعات معینة، وعلى الل
 أن تقدم تقریراً بنتیجة أعمالھا إلى اللجنة الدائمة.

 

 )51مادة (

یكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من السكرتاریة والفنیین والمتخصصین والخبراء والمستشارین 
التابعین لدیوان المجلس بحسب طبیعة عمل كل لجنة لمساعدتھا في إعداد التقاریر والدراسات والبحوث 

علقة بأعمال اللجنة التشریعیة والرقابیة، ویجوز للجنة أن تستعین في أعمالھا بواحد أو أكثر من المت
الخبراء أو المستشارین من خارج الدیوان على أن تحدد مكافآتھم المالیة وفق القانون، وفي جمیع الأحوال 

 لا یجوز لأي من ھؤلاء الاشتراك في التصویت.

 

 )52مادة (

على أعمالھا وعلى العاملین بأمانتھا دون إخلال بتبعیتھم الوظیفیة لدیوان المجلس  یشرف رئیس اللجنة
ویتولى إدارة جلساتھا، ویحل نائبھ مكانھ عند غیابھ، وفي حالة غیابھما معا یتولى المقرر المھمة، وعندما 

 ً لوضع التقریر  تجتمع اللجنة برئاسة المقرر، أو في حالة غیابھ ھو أیضاً، تنتخب اللجنة مقرراً خاصا
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 حول الموضوعات المطلوب دراستھا.

 

 )53مادة (

یكون لكل نائب في المجلس حق الإطلاع على محاضر اللجان ولو لم یكن عضوا فیھا شریطة أن یكون 
الإطلاع في عین مكان اللجنة وعند انتھاء أعمال اللجان في المجلس تودع كافة الوثائق المتعلقة بأعمال 

 بالمحفوظات العامة للمجلس.اللجنة ومحاضرھا 

 

 )54مادة (

لا یكون انعقاد اللجنة صحیحاً إلا بحضور نصف أعضائھا، ولا یجوز للجنة اتخاذ أي قرار في موضوع 
 معروض علیھا إلا بالأغلبیة المطلقة لأعضائھا الحاضرین.

 

 )55مادة (

للجنة، ثم لمقدمي الاقتراحات تكون أولویة الكلام في اجتماعات اللجان لممثلي الحكومة، ثم لأعضاء ا
 المحالة إلیھا، ثم للحاضرین من أعضاء المجلس. 

وتسري فیما یتعلق بنظام الكلام في جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك في جلسات المجلس، بما لا 
 یتعارض مع الأحكام المنصوص علیھا في ھذا النظام بشأن اللجان.

 

 )56مادة (

قتراحات وسائر القضایا التي یجب دراستھا في اللجان إلى مكتب المجلس فور وصول المشاریع والا
یحیلھا الرئیس إلى اللجان المختصة ولا یناقش مجلس النواب أي مشروع أو اقتراح قانون قبل أن تنظر 

 فیھ اللجان المختصة.

 

 )57مادة (

ائبھ، بناء على تكلیف من تجتمع اللجنة بدعوة من رئیسھا، وعند تعذر قیام الرئیس بذلك، یقوم بھا ن
الرئیس. ویبلغ مقرر اللجنة أعضائھا بموعد الاجتماع مع جدول الأعمال الذي یضعھ رئیسھا، مرفقا بنسخ 

من المشاریع والاقتراحات وسائر المعاملات المدرجة في الجدول، وذلك قبل موعد الاجتماع بیوم على 
 الأقل.
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 )58مادة (

من معاونیھم حضور جلسات اللجان، أثناء مناقشة الموضوعات التي لأعضاء الحكومة ومن ینتدبونھم 
 تدخل في اختصاصھم، إلا إذا رأت اللجنة خلاف ذلك. 

ویجوز لكل لجنة أن تدعو عن طریق رئیسھا أعضاء الحكومة ورؤساء الإدارات والھیئات العامة، 
لسماع رأیھم وإیضاحاتھم فیما  وغیرھم من القائمین على إدارة القطاعات أو الأنشطة في الدولة، وذلك

 یكون معروضاً على اللجنة من موضوعات. 

ویجب على أعضاء الحكومة وغیرھم من شاغلي المناصب والوظائف العامة حضور جلسات اللجنة عند 
دعوتھم لذلك، ویجوز لھم أن یصحبوا معھم الخبراء والمتخصصین من وزاراتھم أو الأجھزة التي 

لیھم جمیعاً أن یقدموا البیانات والمستندات والإیضاحات التي تساعد اللجنة على یشرفون علیھا، ویجب ع
 أداء عملھا.

 

 )59مادة (

لكل عضو من أعضاء المجلس حق إبداء رأیھ، كتابة أو شفاھة، في موضوع أو مشروع محال إلى إحدى 
 اللجان، ولو لم یكن عضواً فیھا. 

مكتوباً، قبل الموعد المحدد للنظر في الموضوع. وعلى رئیس ویقدم العضو رأیھ لرئیس اللجنة، إذا كان 
اللجنة عرض الآراء المقدمة من أعضاء المجلس على اللجنة، وذلك بعد مكاتبة العضو بالتاریخ المحدد 

لعرضھا على اللجنة، مع دعوتھ للحضور لإبداء ما یراه من ملاحظات وإیضاحات أمامھا دون أن یكون 
 لھ حق التصویت.

 

 )60( مادة

على اللجان أن تدرس الموضوعات المعروضة علیھا تباعاً، حسب تواریخ ورودھا، ما عدا مشاریع 
القوانین المستعجلة، وما تقرر اللجنة تقدیمھ على سواه وأن تستعین في دراستھا بالمستشارین 

 والمتخصصین.

 

 )61مادة (

فع تقریرھا بشأنھ إلى مكتب رئاسة على اللجان أن تنھي دراستھا للموضوع المعروض علیھا، وأن تر
المجلس في مھلة أقصاھا أسبوعین من تاریخ وروده إلیھا. أما المشاریع المستعجلة فیجب إنھاء دراستھا 

ورفع التقریر بشأنھا خلال أسبوع على الأكثر. وفي نھایة المدة یعرض رئیس المجلس المشروع على 
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 تنتھ.المجلس، سواء انتھت اللجنة من دراستھ أم لم 

 

 )62مادة (

إذا كان الموضوع أو الاقتراح یدخل في اختصاص أكثر من لجنة، فلرئیس المجلس أو أحد نائبیھ أن یدعو 
اللجان المتخصصة إلى اجتماع مشترك برئاستھ. أما إذا كانت كل لجنة قد درستھ على حدة ورأت الرئاسة 

قشة أو التصویت في الجلسة العامة، وجب تبایناً في النصوص المقترحة قد یؤدي إلى تعقید في المنا
اجتماع اللجان ذات الاختصاص في جلسة واحدة مشتركة برئاسة رئیس المجلس أو نائبھ، لإعادة الدراسة 
ووضع تقریر موحد، ولرئیس المجلس أن یعرض موضوعاً على اللجان المشتركة من تلقاء نفسھ، أو بناء 

 لجان وضع الاقتراحات وإصدار التوصیات اللازمة.على طلب من عشرین نائباً على الأقل. ول

 

 )63مادة (

عند اجتماع أكثر من لجنة لدراسة موضوع واحد تنتخب اللجان المجتمعة مقرراً خاصاً لوضع التقریر 
الموحد. ویجب أن یتضمن التقریر مختلف وجھات النظر والآراء التي عرضت في اللجنة، وتعد اللجنة 

 ند التصویت.المشتركة لجنة واحدة ع

 

 )64مادة (

ترفع تقاریر اللجان إلى مكتب المجلس لإدراجھا في جدول أعمال جلسات المجلس العامة، وفق ترتیب 
 وصولھا إلیھا، مع حفظ الأولویة للمشاریع المستعجلة.

 

 )65مادة (

والمالیة  یبلغ أعضاء اللجان بمشروع الموازنة العامة فور وروده إلى المجلس ویجب على لجنة التخطیط
والموازنة العامة دعوة كل لجنة من لجان المجلس، قبل یومین على الأقل، لحضور الاجتماعات التي 
تدرس فیھا الموازنة المتعلقة بالجھات التي تشرف علیھا ھذه اللجنة، ویشترك أعضاء ھذه اللجنة في 

 المناقشة وتقدیم الاقتراحات والتصویت.

 

 )66مادة (

 الرئاسة أن یكون عضوا في اللجان الدائمة للمجلس.لا یجوز لعضو مكتب 
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 )67مادة (

یعد مستقیلاً حكماً من عضویة اللجنة كل من تغیب عن حضور خمس جلسات متوالیة أو سبع جلسات 
متفرقة، بغیر عذر مشروع یقدم إلى رئیس اللجنة أو نائبھ أو مكتب المجلس ویتولى مكتب المجلس 

 جنة دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بإسقاط العضویة.معالجة الشاغر من مقاعد الل

 

 )68مادة (

یحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فیھ أسماء الحاضرین والغائبین بعذر أو بدونھ وجدول 
أعمالھا وملخص المناقشات والنصوص التشریعیة وسائر المسائل المتعلقة بھذه المناقشات، ویوقع ھذا 

اللجنة ومقررھا. وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانین المحضر رئیس 
والاقتراحات بمشروعات القوانین، والتعدیلات الجوھریة المھمة في القوانین الأساسیة وفي الموضوعات 

جتماع السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة المھمة، كما یقوم مقرر اللجنة بإعداد تقریر موجز لكل ا
یتضمن النصوص الأصلیة والمقترحات والتعدیلات وغیرھا من البیانات اللازمة ونشره في الموقع 

 الإلكتروني للمجلس. ولرئیس المجلس أن یقرر طبع ھذه المحاضر ونشرھا بالطریقة المناسبة. 

 وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان بمكتب رئاسة المجلس.

 

 )69مادة (

قریر اللجنة بیان إجراءاتھا ورأیھا في الموضوع المحال إلیھا، والأسباب التي استندت یجب أن یشمل ت
إلیھا في رأیھا، ورأي اللجنة أو اللجان التي تكون قد استأنست بملاحظاتھا، ومجمل الآراء الأخرى التي 

برت بھا. أبدیت في اجتماعات اللجنة بشأن الموضوع، وكذلك الآراء والاقتراحات المكتوبة التي أخ
وترفق بتقریر اللجنة نصوص المشروعات أو التشریعات محل التقریر مع مذكراتھا الإیضاحیة. ویجب 

أن یتضمن تقریر اللجنة الآراء المخالفة التي تكون قد أبدیت من أعضائھا في الموضوع، ومجمل 
 لجنة.الأسباب التي تستند إلیھا ھذه الآراء، إذا طلب ذلك أصحابھا كتابة من رئیس ال

 

 )70مادة (

یقدم رئیس اللجنة تقریرھا إلى رئیس المجلس للنظر في إدراجھ في جدول الأعمال. ویجب طبع التقریر 
وتوزیعھ على أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة للنظر فیھ بأربع وعشرین ساعة على الأقل، وذلك ما 

ل الأعمال مع الاكتفاء بتلاوة التقریر لم یقرر مكتب المجلس في الأحوال العاجلة إدراج الموضوع بجدو
 في الجلسة.
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 )71مادة (

لرئیس المجلس ولكل لجنة من لجانھ أن تطلب من المجلس، عن طریق رئیسھا أو مقررھا، إعادة التقریر 
إلى اللجنة، ولو كان المجلس قد بدأ في نظره، وذلك لإعادة دراسة الموضوع أو بعض جوانبھ، في ضوء 

ات أو ما استجد من ظروف واعتبارات. ویفصل المجلس في ذلك بعد الاستماع إلى رأي ما دار من مناقش
 رئیس اللجنة أو مقررھا ورأي الحكومة.

 

 )72مادة (

لكل لجنة من لجان المجلس أن تحصل على كل البیانات والمعلومات والوثائق التي تتعلق بالموضوعات 
ا أن تجمع ما یلزم منھا لتمكین المجلس وأعضائھ من المحالة إلیھا من كل جھة رسمیة أو عامة، وعلیھ

تكوین رأیھم في الموضوع، على أسس موضوعیة سلیمة عند مناقشتھ. ویجوز أن تقوم لجان المجلس 
بزیارات میدانیة تتعلق بفحص الموضوع المحال إلیھا، ویتحمل المجلس في ھذه الحالة النفقات اللازمة 

 بعد موافقة مكتب الرئاسة.

 

 )73( مادة

یحیل مكتب المجلس إلى اللجان ذات الاختصاص جمیع البیانات والأوراق والمستندات المتعلقة 
بالموضوع المحال إلیھا، ویجوز لأعضاء اللجنة الإطلاع علیھا، كما یجوز ذلك لأي عضو من أعضاء 

 المجلس.

 

 )74مادة (

ت عن نشاط وزارتھ أو فروعھا أو لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب من الوزیر معلومات أو إیضاحا
الھیئات أو المؤسسات أو الأجھزة أو الإدارات التي تشرف علیھا. وللعضو، عن طریق لجنتھ أو اللجان 

ذات الاختصاص، أن یطلب المعلومات أو البیانات التي تمكنھ من دراسة موضوع معین، یتعلق بمباشرتھ 
طلب البیانات والمعلومات خلال مدة لا تتجاوز خمسة  مسؤولیاتھ النیابیة وعلى الحكومة أن تجیب على

 عشر یوماً من تاریخ استلامھا لھذا الطلب.

 

 )75مادة (

للجنة أن تطلب، عند نظرھا مشروع قانون أو موضوع یدخل في اختصاصھا، جمیع الدراسات والأبحاث 
صلة بالموضوع التي والمعلومات والمستندات والإیضاحات والإحصاءات والبیانات والوثائق ذات ال
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اعتمدت علیھا الحكومة في إعداد المشروع. وللجنة أن تطلب حضور الخبراء والفنیین والمتخصصین 
الذین أسھموا في ذلك، لعرض الأمور المتعلقة بالمشروع أو الموضوع والأغراض المستھدفة منھ على 

 اللجنة.

 

 )76مادة (

یحدده المجلس، ویكون التقریر شاملاً لمجمل نشاطاتھا  تلزم كل لجنة بتقدیم تقریر شھري أو في كل وقت
وعدد اجتماعاتھا وساعات العمل وقراراتھا وتوصیاتھا ونتائج أعمالھا. ویحظر على رؤساء وأعضاء 

اللجان التصریح بأي معلومات عن المداولات والمناقشات في الأمور المعروضة على اللجان، قبل 
 ام.عرضھا على المجلس وفقا لھذا النظ

 

 الباب الثالث 

 العضویة

 الفصل الأول 

 أحكام العضویة

 

 )77مادة (

لا یجوز الجمع بین عضویة المجلس والوزارة، كما لا یجوز لعضو المجلس أن یكون عضواً في لجان أو 
 مجالس إدارة شركات أو أجھزة أو مؤسسات عامة أو استشاریة.

 

 )78مادة (

) 10شرطا من الشروط المنصوص علیھا في القانون رقم (تسقط العضویة عن عضو المجلس إذا فقد 
 بشأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالیة. 2014لسنة 

 

 )79مادة (

 یلتزم عضو المجلس بما یلي: 

حضور اجتماعات المجلس ولجانھ التي ھو عضو فیھا، ولا یجوز التغیب إلا بعذر مشروع یقدره  -1
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 تصة. الرئیس أو رئیس اللجنة المخ

 الالتزام بمدونة السلوك والأخلاقیات النیابیة الواردة في ھذا النظام.  -2

 إحاطة مكتب المجلس علماً بسفره خارج لیبیا وسببھ. -3

 

 )80مادة (

 لمكتب المجلس منح النائب إجازة اعتیادیة سنویة مدتھا خمسة عشر یوماً. 

 كتب المجلس. ویحق للنائب التمتع بالإجازة المرضیة التي یقدرھا م

 ولا تعد فترة الإیفاد من قبل مجلس النواب غیاباً للعضو.

 

 )81مادة (

یعد عضو مجلس النواب خلال عضویتھ في المجلس متفرغاً بحكم القانون وفي حكم الإعارة ولا یجوز لھ 
ھ، الجمع بین مرتبھ في جھة عملھ الأصلیة وبین ما یتقاضاه من المجلس ویكتفي بما یخصصھ المجلس ل

ویستثنى من ذلك المؤسسات الأھلیة غیر الممولة من خزینة الدولة، وفي جمیع الأحوال لا یؤثر ذلك على 
حقوقھ الوظیفیة والعلمیة المتعلقة بالمدة. ولھ أن یعود لمھام وظیفتھ السابقة فور انتھاء مھامھ في مجلس 

 النواب.

 

 )82مادة (

و الوفاة أو فقد الأھلیة أو عدم قدرة العضو على أداء تنتھي العضویة في مجلس النواب بالاستقالة أ
واجباتھ، كما تنتھي بالإسقاط إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد أحد شروط العضویة التي انتخب على أساسھا، 

 أو إذا أخل العضو بواجباتھ. ویصدر قرار إسقاط العضویة بالأغلبیة المطلقة لأعضاء المجلس.

 

 )83مادة (

مقعد عضو من أعضاء مجلس النواب، یختار لھ بدیل بطریق الانتخاب في الدائرة الفرعیة التي إذا شغر 
یمثلھا خلال شھر من تاریخ إشعار المجلس للمفوضیة العلیا للانتخابات بخلو المقعد. وتنتھي ولایة العضو 

 الجدید بانتھاء مدة المجلس.
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 )84مادة (

في أي إعلان یتعلق بمشاریع مالیة أو صناعیة أو  یحظر على عضو مجلس النواب استعمال صفتھ
تجاریة أو مھنیة. ولا یجوز لھ أن یتعاقد مع دوائر الدولة بنفسھ أو بوساطة غیره أثناء مدة عضویتھ، ولا 
یجوز استغلال عضویتھ لمصلحتھ الخاصة. أو الاتصال بمؤسسات الدولة والحكومة بشكل فردي وغیر 

 رسمي.

 

 )85مادة (

عضو المجلس أن یتدخل في أي عمل من أعمال السلطتین القضائیة والتنفیذیة أو أن یتصل بھما لا یجوز ل
 بغیر إذن اللجنة وتفویض منھا.

 

 الفصل الثاني

 الاستقالة

 

 )86مادة (

لعضو مجلس النواب أن یستقیل من عضویة المجلس، بموجب كتاب خطي صریح، یقدم إلى رئیس 
 یدة بشرط تعد ملغاة.المجلس، فإن وردت الاستقالة مق

 

 )87مادة (

على الرئیس أن یعلم المجلس بالاستقالة، بتلاوة كتاب الاستقالة في جلسة علنیة. وتعد الاستقالة نھائیة لا 
 یجوز الرجوع فیھا فور علم المجلس بھا.

 

 )88مادة (

مجلس بھا. وتعد للعضو المستقیل أن یرجع عن استقالتھ بكتاب خطي یقدم إلى رئیس المجلس، قبل علم ال
 الاستقالة كأن لم تكن.
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 الفصل الثالث 

 الحصانة النیابیة ورفعھا

 

 )89مادة (

یتمتع كل عضو من أعضاء المجلس بالحصانة النیابیة، ولا یجوز في غیر حالة التلبس القبض علیھ أو 
 اتخاذ أي إجراءات جنائیة ضده إلا بإذن كتابي من المجلس. 

حالة تلبس یبلغ رئیس مجلس النواب بذلك خلال ثمانیة وأربعون ساعة. ویحیط وإذا تم القبض علیھ في 
رئیس مجلس النواب الأعضاء علماً بالأمر في أول جلسة یعقدھا. وللمجلس الحق بأن یقرر عند الاقتضاء 
وقف الملاحقة بحق العضو، وإخلاء سبیلھ مؤقتاً إلى حین انتھاء عضویتھ بالمجلس وذلك بناء على تقریر 

 لجان ھیئة مشتركة.

 

 )90مادة (

یقدم النائب العام طلب الإذن بالملاحقة مرفقاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم وزمانھ ومكان ارتكابھ، 
 وملخص یشمل أدلة كافیة تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.

 

 )91مادة (

حقة إلى ھیئة یقدم طلب رفع الحصانة إلى رئیس المجلس، الذي یدعو فور ورود طلب الإذن بالملا
مشتركة. التي علیھا أن تقدم تقریر بشأنھ إلى المجلس في مھلة أقصاھا أسبوعان من تاریخ استلامھا 

 للطلب.

 

 )92مادة (

إذ لم تقدم تقریرھا في المھلة المعینة في المادة السابقة، وجب على مكتب المجلس إبلاغ المجلس بذلك في 
ھا مھلة إضافیة بالقدر الذي یراه كافیاً، أو وضع یده على الطلب أول جلسة یعقدھا. وللمجلس أن یقرر منح

 والبت فیھ مباشرة.

 

 )93مادة (
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عندما یباشر المجلس البحث في طلب رفع الحصانة، یجب استمرار المناقشة حتى البت نھائیاً في 
ان بقصد الكید الموضوع والتأكد من أن طلب الإذن بالملاحقة بعید عن الغایات والأغراض السیاسیة أو ك
 للعضو أو منعھ من مباشرة مھامھ ویتخذ قرار رفع الحصانة بالأغلبیة المطلقة للحاضرین.

 

 )94مادة (

 لا یسري الإذن بالملاحقة إلا على الفعل المحدد في طلب رفع الحصانة.

 

 الباب الرابع 

 جلسات المجلس

 الفصل الأول

 نظام الجلسات

  

 )95مادة (

عامتین كل أسبوع، وتخصص بقیة أیام الأسبوع لجلسات اللجان الدائمة والمؤقتة. یعقد المجلس جلستین 
 ویجوز للمجلس أن یعقد أكثر من جلستین في الأسبوع بدعوة من مكتب الرئاسة.

 

 )96مادة (

یتولى رئیس المجلس المحافظة على النظام والأمن داخل قاعة المجلس، ولا یجوز استدعاء أفراد قوى 
تابعة للمجلس إلا بطلب منھ، وھو الذي یطبق النظام الداخلي، فیأذن بالكلام ویمنعھ وفقاً الأمن غیر ال

للنظام، ویأمر بتدوین أقوال الأعضاء في المحضر، ویحذف أقوال من لم یأذن لھ منھم، ویوجھ الأسئلة 
لتصویت التي تقتضیھا إدارة الجلسة، ویعلن ما یصدره المجلس من قرارات، ولھ حق الاشتراك في ا

 كسائر أعضاء المجلس.

 

 )97مادة (

توضع قوائم الحضور تحت تصرف الأعضاء قبل موعد افتتاح الجلسة بنصف ساعة على الأقل لیوقعوا 
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علیھا عند حضورھم. ومتى حل موعد افتتاح الجلسة یطلع الرئیس على القوائم، فإذا تبین أن النصاب 
ة ساعة واحدة، فإذا لم یكتمل النصاب بعد ذلك أعلن الرئیس القانوني لم یكتمل، لھ أن یؤخر افتتاح الجلس

 عدم انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

 

 )98مادة (

بعد افتتاح الجلسة یتلو مقرر الجلسة أو من ینتدبھ أسماء الحاضرین والمعتذرین من الأعضاء وكذلك 
قة، ویبلغ الرئیس بعد ذلك بما ورد الغائبین، ثم یؤخذ رأي المجلس في التصدیق على محضر الجلسة الساب

 للمجلس من أوراق ورسائل قبل الشروع في نظر المسائل المطروحة في جدول الأعمال.

 

 )99مادة (

یجوز لرئیس المجلس أن یقرر تعلیق الجلسة إذا لم یكمل المجلس مناقشة موضوع ما، وتعد الجلسات التي 
 لجلسة.تعقد فیما بعد لاستكمال البحث استمرارا لذات ا

 

 )100مادة (

یدون لكل جلسة محضر تفصیلي، ویشمل جمیع الوقائع والمناقشات والقرارات التي تحصل أثناء الجلسة، 
ویطبع المحضر وتوضع نسخة ورقیة منھ تحت تصرف الأعضاء للإطلاع علیھ، كما ترسل نسخة منھ 

 ى الأكثر.على البرید الإلكتروني الخاص بمجلس النواب خلال مدة ثلاثة أیام عل

 

 )101مادة (

یعد المحضر التفصیلي نھائیاً بعدم الاعتراض علیھ بعد مرور ثمان وأربعین ساعة على استلامھ من قبل 
 الأعضاء.

 

 )102مادة (

إذا لم یتم التصدیق على المحضر وفقاً للمادة السابقة، لأي سبب من الأسباب، یجتمع مكتب المجلس 
 للتصدیق علیھ.

 

 )103مادة (
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أعضاء المجلس داخل القاعة وفق الترتیب الذي یتم الاتفاق علیھ بین الأعضاء، ویتعین علیھم  یجلس
 الالتزام بأماكنھم قبل موعد افتتاح الجلسة بوقت كاف.

 

 )104مادة (

یحظر التدخین والطعام واستعمال الھاتف المحمول أو الإتیان بأي تصرف أو سلوك من شأنھ الإخلال 
 اد الجلسة.بالنظام أثناء انعق

 

 الفصل الثاني

 الحضور والغیاب

 

 )105مادة (

على العضو الذي یتخلف عن حضور إحدى الجلسات أن یخطر رئیس المجلس بأسباب تخلفھ. فإذا اضطر 
للتخلف لأكثر من شھر، وجب استئذان رئیس المجلس. ولا یجوز للعضو أن یطلب إجازة غیر محددة، 

 ة الانصراف منھا نھائیاً قبل انتھائھا، إلا بإذن من الرئیس.كما لا یجوز للعضو الذي حضر الجلس

 

 )106مادة (

إذا تكرر غیاب العضو دون عذر مقبول، خمس مرات متتالیة، أو عشر مرات متقطعة، قطعت عنھ 
مخصصات العضویة عن شھر واحد فإذا زاد الغیاب عن ذلك أحیل تقدیر نسبة الحرمان من المخصصات 

قدیره بما یردع المتغیب ویزجره. ویوجھ مكتب المجلس تنبیھاً خطیاً إلى العضو إلى مكتب المجلس لت
الغائب یدعوه إلى الالتزام بالحضور، وفي حالة عدم امتثالھ یعرض الموضوع على المجلس بناء على 

 طلب المكتب.

 

 )107مادة (

علیھ أن یقدم طلباً إذا اضطر عضو المجلس للتغیب، في غیر مھمة رسمیة، عن أكثر من جلسة واحدة، 
إلى مكتب المجلس یبین فیھ أسباب الغیاب، ویعرض ھذا الطلب على المجلس یبین فیھ أسباب الغیاب، 

 ویعرض ھذا الطلب على المجلس لأخذ العلم في أول جلسة یعقدھا.
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 )108مادة (

 ینشر الحضور والغیاب في نشرة المجلس الاعتیادیة وعلى الموقع الرسمي للمجلس.

 

 )109( مادة

عند تعذر عقد جلسة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، یضع المقرر قائمة بأسماء الأعضاء الغائبین 
بدون إذن أو عذر، وتدرج أسماء الغائبین في محضر الجلسة التي تم التغیب فیھا ویعلن الرئیس عدم 

 انعقاد الجلسة لعدم اكتمال النصاب.

 

 الفصل الثالث

 المناقشات 

 

 )110(مادة 

یتلى أولاً المشروع موضوع المناقشة مع أسبابھ الموجبة لھ، فتقریر اللجنة ذات الاختصاص والتعدیلات 
التي اقترحتھا، ثم یفتح باب النقاش بإعطاء الكلام للأعضاء المدونة أسماؤھم قبل الجلسة تباعاً، حسب 

 الترتیب، ومن ثم للأعضاء الذین یطلبون الكلام أثناء الجلسة.

 

 )111دة (ما

للرئیس الحق في شرح المشروعات والتقاریر والتعدیلات المقترحة من اللجان أو من أحد الأعضاء 
تسھیلاً للبحث والمناقشة. وإذا شاء الرئیس الاشتراك في المناقشة واتخاذ موقف من المشروع، فعلیھ أن 

رتیب، وأن یجلس في مقاعد یترك المنصة ویولي الرئاسة نائبھ الأول أو الثاني أو المقرر على الت
 الأعضاء إلى أن ینتھي بحث الموضوع.

 

 )112مادة (

بعد انتھاء المناقشة بصورة عامة ینتقل المجلس إلى التصویت على مواد المشروع مادة مادة، إلا إذا قدم 
اقتراح برفض المشروع، فیجري التصویت على الاقتراح أولاً، فإذا ما قبلھ المجلس عد المشروع 
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 ضاً.مرفو

 

 )113مادة (

للحكومة بناء على طلبھا، الأولویة في الكلام مرة واحدة، عند بحث أي مشروع، یلیھا رؤساء اللجان، 
فمقررھا، فأصحاب الاقتراحات موضوع البحث، إذا ما تناول البحث تقریر اللجنة وتعدیلھا أو الاقتراح 

 المقدم. 

ر یتعلق بھذا النظام أو إذا قدم اقتراحاً بتعدیل المشروع لكل عضو الأولویة في الكلام مرة واحدة في كل أم
 أو الاقتراح موضوع البحث، وأراد شرحھ أو سحبھ. 

ولا یجوز للعضو أن یتكلم أكثر من مرة واحدة في مناقشة موضوع واحد مناقشة عامة، إلا في الحالات 
 المنصوص في ھذه اللائحة.

 

 )114مادة (

لب الكلمات أن یتخلى عن دوره لعضو لم یدون اسمھ في الجدول. وفي للعضو المدون اسمھ في قائمة ط
 ھذه الحالة لا یجوز لھ أن یتكلم إلا بعد أن یكون قد تكلم كل طالبي الكلمة من الأعضاء.

 

 )115مادة (

لا یجوز توجیھ الكلام إلا للرئیس أو المجلس، ولا تجوز التلاوة إلا في التقاریر والوثائق المؤیدة 
 دات والنصوص التي تحتوي على أرقام، وفي مناقشة الموازنة ومناقشة البیان الوزاري.والمستن

 

 الفصل الرابع 

 نظام الكلام في الجلسة 

 

 )116مادة (

لا یجوز لأحد أن یتكلم في الجلسة إلا بعد أن یطلب الكلمة، ویأذن لھ الرئیس في ذلك. ولا یجوز للرئیس 
تقتضیھ أحكام ھذا النظام فیما عدا طلب استعجال إنھاء التقاریر في  أن یرفض الإذن في الكلام إلا لسبب

الموضوعات المحالة إلى لجان المجلس، أو الإجراءات المتعلقة بمباشرتھا مھامھا. ولا یقبل طلب الكلام 
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 في موضوع محول إلى إحدى اللجان إلا بعد تقدیم تقریرھا وإدراجھ بجدول أعمال المجلس.

 

 )117مادة (

 مدة الكلام لعضو المجلس والحكومة في كل حالة كالتالي: تكون 

 في السؤال: عشر دقائق لكل من السائل والوزیر ذي الاختصاص. 

في الاستجواب: ربع ساعة للمستجوب لشرح استجوابھ، وربع ساعة للحكومة وخمس دقائق لكل من 
 الأعضاء الآخرین. 

 لكل عضو. في الموازنة ومناقشة البیان الوزاري: نصف ساعة 

 وفي الحالات الأخرى: یحدد رئیس المجلس مدة الكلام لكل عضو وفقاً للضرورة.

 

 )118مادة (

ساعة على الأقل من جلسة تلاوتھ، ما لم یكن قد  48تجرى مناقشة البیان الوزاري في جلسة تعقد بعد 
 وزع على أعضاء المجلس قبل الجلسة بمدة مماثلة.

 

 )119مادة (

یقدم كتابة إلى رئیس المجلس طلب استیضاح في موضوع یود العضو الاستفسار  یجوز لكل عضو أن
عنھ من ھیئة رئاسة المجلس. ویجوز لرئیس المجلس أن یرد على الاستفسار بالجلسة في إیجاز، دون أن 

 تجرى فیھ أي مناقشة، ثم ینظر المجلس في باقي المسائل الواردة بجدول الأعمال.

 

 )120مادة (

لمجلس جدول الأعمال، ویجب أن یعمم من قبل رئیس الدیوان على الأعضاء قبل موعد بدء یعد مكتب ا
 الجلسة بأربع وعشرین ساعة. 

لا یجوز المناقشة في موضوع غیر مدرج في جدول الأعمال، إلا بناء على طلب الحكومة أو رئیس 
على الأقل، ویوافق المجلس، أو بناء على طلب خطي مسبب یقدمھ إلى رئیس المجلس عشرة أعضاء 

 المجلس على إدراجھ في جدول الأعمال بالتصویت بأغلبیة نصف عدد الأعضاء الحاضرین زائد واحد. 

لا یجوز لمقدم الطلب الكلام في الموضوع إلا بعد موافقة المجلس علیھ، بناء على ما یعرضھ الرئیس، 
ن یأذن بالكلام لأحد مؤیدي الطلب ویصدر قرار المجلس في ذلك دون مناقشة. ومع ذلك یجوز للرئیس أ
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 وأحد معارضیھ، لمدة لا تزید عن خمس دقائق لكل منھما.

 

 )121مادة (

إذا وافق المجلس على مناقشة موضوع غیر وارد في جدول الأعمال تجرى مناقشتھ بعد الانتھاء من 
اء على طلب الحكومة أو البنود المدرجة في الجدول في بند ما یستجد من أعمال، إلا إذا وافق المجلس، بن

 ثلث الأعضاء، على مناقشتھ فوراً، وفق الشروط المنصوص علیھا في المادة السابقة.

 

 )122مادة (

مع مراعاة ما ورد بشأنھ نص خاص عن الأولویة في الكلام یأذن الرئیس بالكلام لطالبیھ، حسب ترتیب 
ء یراعي الرئیس، قدر الإمكان، أن یتناوب تقدیم طلباتھم، مع مراعاة صالح المناقشة. وعند تشعب الآرا

 على الكلام المؤیدون والمعارضون للموضوعات المعروضة للمناقشة. 

وتعطى الكلمة دائماً لرئیس مجلس الوزراء ونوابھ والوزراء ووكلاء الوزارة ومندوبي الحكومة كلما 
متھ. ولرؤساء اللجان والمقررین طلبوا الكلام من رئیس المجلس، وذلك بعد انتھاء المتكلم الأصلي من كل

 خلال المناقشة في الموضوعات الصادرة عن لجانھم الحق في الكلام كلما طلبوا ذلك من رئیس المجلس.

 

 )123مادة (

 یجوز طلب الكلام في أي وقت في أحد الأحوال التالیة: 

 ع الإعلان الدستوري وتعدیلاتھ. الدفع بعدم جواز المناقشة في الموضوع المعروض، لتعارضھ م -1

 توجیھ النظر إلى مراعاة أحكام النظام الداخلي للمجلس.  -2

 تصحیح واقعة محددة مدعى بھا، أو الرد على قول یمس طالب الكلام.  -3

طلب تأجیل أو إرجاء النظر في الموضوع المعروض للبحث إلى ما بعد الفصل في موضوع آخر  -4
 یجب البت فیھ أولاً. 

ولھذه الطلبات أولویة على الموضوع الأصلي، ویترتب علیھا وقف المناقشة فیھ، حتى یصدر قرار 
 المجلس بشأنھا. 

ولا یجوز لطالب الكلام التكلم في الموضوع الذي یرید الكلام فیھ، قبل أن یتم المتكلم الأصلي كلامھ، إلا 
السببین المبینین في البندین الأول والثاني. إذا أذن لھ الرئیس بذلك، وكان طلب الكلام مبنیاً على أحد 

ویجب قبل الإذن بالكلام، في الأحوال المحددة في البندین الأول والثاني، أن یحدد العضو المادة التي 
یستند إلیھا في الإعلام الدستوري أو اللائحة الداخلیة للمجلس، وأن یبین وجھ المخالفة، كما یجب، في 
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دین الثالث والرابع، تحدید الواقعة أو القول أو الموضوع المشار إلیھ في ھذین الأحوال المبینة في البن
 البندین بطلب كتابي، یقدم لرئیس المجلس.

 

 )124مادة (

إذا تبین بعد الإذن بالكلام للعضو أنھ قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المادة السابقة، كان لرئیس 
ھ تنبیھھ إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانھ من الكلام في الموضوع المجلس سحب الكلمة منھ، كما یجوز ل

 المعروض حتى نھایة الجلسة.

 

 الفصل الخامس

 الخروج على قواعد الكلام في الجلسة

 

 )125مادة (

یجب على المتكلم التعبیر عن رأیھ ووجھة نظره مع المحافظة على النظام والآداب العامة للحدیث وألا 
الدولة أو مؤسستھا، كما یجب على المتكلم ألا یكرر أقوالھ أو أقوال غیره، ولا یجوز  یتعرض بكلمتھ لھیبة

 لھ الخروج عن الموضوع المعروض للبحث، أو أن یأتي بأمر مخل بالنظام والوقار الواجب للجلسة.

 

 )126مادة (

ي تنبیھ المتكلم، لرئیس المجلس وحده الحق في مقاطعة المتكلم أو إبداء ملاحظات لھ. ولھ وحده الحق ف
أثناء كلامھ، على مخالفتھ أحكام المادة السابقة أو غیرھا من أحكام ھذه اللائحة، أو إلى أن رأیھ قد وضح 

وضوحاً كافیاً، وأنھ لا محل لاسترسالھ في الكلام. وللرئیس أن یأمر بحذف كل كلام یصدر من أحد 
 الأعضاء مخالفاً لأحكام ھذه اللائحة من محضر الجلسة.

 

 )127مادة (

إذا وجھ الرئیس تحذیراً للمتكلم طبقاً لأحكام المواد السابقة، ثم عاد المتكلم في الجلسة ذاتھا إلى الخروج 
على نظام الكلام، فللرئیس أن یعرض على المجلس منعھ من الكلام في الموضوع نفسھ، أو منعھ من 

 مناقشة.الكلام حتى انتھاء الجلسة. ویصدر قرار المجلس في ذلك دون 
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 )128مادة (

 للرئیس حق منع المتحدث من متابعة الكلام بدون قرار من المجلس في الحالات الآتیة: 

 إذا تكلم بدون إذن الرئاسة.  -1

 إذا تعرض لحیاة غیره الشخصیة.  -2

 إذا تعرض لشخص أو لھیئة بالتجریح أو الإھانة.  -3

 الكلام فیھ. إذا خرج في كلامھ عن الموضوع الذي أذن لھ ب -4

 إذا تناول في كلامھ قضیة لا تزال قید التحقیق أو النظر لدى القضاء.  -5

 إذا انتھت المدة الممنوحة لھ للكلام.  -6

 وفیما عدا ھذه الحالات لا یمنع المتحدث من الكلام إلا بقرار من المجلس.

 

 )129مادة (

 ي: تعطى الأولویة في المناقشات والتصویت حسب الترتیب التال

 اقتراح رفض المشروع.  -1

 اقتراح رد المشروع إلى الحكومة.  -2

 اقتراح إرسال المشروع إلى لجنة غیر اللجنة التي درستھ.  -3

 اقتراح إعادة المشروع إلى اللجنة التي درستھ.  -4

 اقتراح تأجیل المناقشة إلى جلسة تالیة.  -5

 اقتراحات التعدیل، ویبدأ بأبعدھا عن الأصل.  -6

 اقتراح التعدیل على التعدیل.  -7

 اقتراح التصدیق على أصل المشروع. -8

 

 )130مادة (

لكل عضو حق اقتراح إقفال باب المناقشة في موضوع تكلم عضوان في تأییده، وعضوان في رفضھ أو 
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قشة تعدیلھ، باستثناء الموضوعات المتعلقة بالإعلان الدستوري وتعدیلاتھ والثقة ومناقشة الموازنة منا
 عامة. 

یقدم اقتراح إقفال باب المناقشة شفھیاً أو خطیاً إلى الرئیس الذي یأمر بتلاوتھ على المجلس. ولصاحبھ حق 
شرحھ مرة واحدة، في مدة لا تزید على خمس دقائق، كما یسمح لعضوین بمعارضتھ قبل طرحھ على 

 التصویت.

 

 )131مادة (

غلبیة، شرع فوراً بالتصویت على الموضوع المطروح. وإذا لم إذا حاز اقتراح إقفال باب المناقشة على الأ
یحز على الأغلبیة، لا یجوز طرح اقتراح جدید بإقفال باب المناقشة، إلا بعد أن یكون قد تكلم في 

 الموضوع أربعة أعضاء آخرون: اثنان في تأییده، واثنان في رفضھ أو تعدیلھ.

 

 الفصل السادس 

 العقوبات 

 

 )132مادة (

 إذا أخل عضو المجلس بنظام الجلسات أو نظام الكلام فیھا، یوجھ إلیھ إحدى العقوبات التالیة: 

 التنبیھ الشفھي.  -1

 التنبیھ مع التسجیل في المحضر.  -2

 المنع من الكلام بقیة الجلسة.  -3

 الإخراج من قاعة الاجتماع، مع الحرمان من الاشتراك في بقیة أعمال الجلسة. -4

 

 )133مادة (

إذا ارتكب عضو المجلس جنایة في مقر المجلس، على الرئیس أن یأمر بالقبض علیھ وحجزه في مكان 
 معین، حتى تسلیمھ إلى السلطة القضائیة فور حضور من یمثلھا. 

 أما إذا كان الفعل جنحة فلرئیس المجلس إبلاغ السلطات ذات الاختصاص لاتخاذ التدابیر القانونیة.
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 الباب الخامس

 الانتخاب والتصویت 

 الفصل الأول

 الانتخاب

 

 )134مادة (

یجرى انتخاب رئیس المجلس ونائبیھ بالاقتراع السري في حال تعدد المرشحین. وفي حال عدم حصول 
) یتم تحدید الفائز بجولة ثانیة من 1أي من المترشحین على الأغلبیة المطلقة (نصف عدد الأعضاء + 

 ن المتحصلین على أعلى الأصوات في الجولة الأولى (الأول والثاني). الاقتراع، ویحصر التنافس بی

ویجرى انتخاب المقرر ونائبھ وثلاثة مراقبین من بین أعضاء المجلس بالأغلبیة النسبیة لأعضاء المجلس 
 ویفوز في انتخابات المراقبین المتحصلین على المراكز الثلاثة الأولى في التصویت. 

 صار إلى القرعة لتحدید الفائز.وإذا تساوت الأصوات ی

 

 )135مادة (

یكون الانتخاب بأوراق نموذجیة تحمل ختم المجلس، ولا تدخل في حساب الأغلبیة في كل انتخاب یجریھ 
 المجلس وتعد باطلة الأوراق التالیة: 

 الأوراق المزیفة (غیر التي اعتمدھا المجلس).  -1

 تعریف أو تمییز من أي نوع. الأوراق التي تحتوي على علامة  -2

 الأوراق التي تحمل أكثر من تأشیر ولا تظھر نیة الناخب.  -3

 الأوراق البیضاء: الأوراق التي توضع في الصندوق بدون تأشیر ویعلن عن عددھا. -4

 

 )136مادة (

لإجراءات إذا شغر مقعد في مكتب رئاسة المجلس، انتخب المجلس خلفاً لھ في أول جلسة یعقدھا، وفقاً ل
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 ).132المقررة في المادة (

 

 )137مادة (

 للمجلس أن یسحب الثقة من رئیسھ أو نائبیھ أو المقرر ونائبھ أو أي من المراقبین في الحالات التالیة: 

إذا تبین بصورة قطعیة عجزه طبیاً عن أداء مھام منصبھ، على أن یثبت ھذا العجز بالطرق الطبیة  -1
 القاطعة. 

 على سبیل الجزم والیقین تعمده الإضرار بعمل المجلس ومكتبھ أو تعطیل جلساتھما.إذا تبین  -2

 

 الفصل الثاني 

 التصویت 

 

 )138مادة (

یجرى التصویت على مشروعات القوانین واقتراحاتھا مادة مادة، بطریقة التصویت الإلكتروني. وبعد 
ى الموضوع بمجملھ. ویجوز التصویت التصویت على المواد مفردة، یجرى التصویت بالطریقة ذاتھا عل

 على كل فقرة من فقرات المادة الواحدة على حدة. وفي ھذه الحالة لا یعاد التصویت على المادة بمجملھا. 

یجوز التصویت برفع الأیدي في حالة كانت القاعة غیر مجھزة بمنظومة التصویت الإلكتروني أو لأي 
 التصویت.عطل قد یصیبھا یمنع استخدامھا في عملیة 

 

 )139مادة (

للمجلس قبل التصویت على مشروع أو اقتراح قانون بمجملھ، أن یقرر إعادتھ، ولو بدأ بالتصویت على 
مواده إلى اللجنة التي درستھ أو إلى لجنة أخرى أو لجان مشتركة لإعادة النظر فیھ في ضوء المناقشات 

الأكثر. وبعد وضع التقریر الجدید، یدرج  التي جرت ووضع تقریر جدید بشأنھ في مدة عشرة أیام على
 الموضوع في جدول الأعمال، ویجرى التصویت علیھ مجددا.

 

 )140مادة (
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 یجرى التصویت على الثقة بطریق الاقتراع السري، ویكون الجواب بإحدى الكلمات التالیة: 

 ة المشترطة.ثقة/ لا ثقة/ ممتنع، وفي كل الأحوال لا یدخل عدد الممتنعین في حساب الأغلبی

 

 )141مادة (

یمكن التصویت على مشروعات القوانین التي تجیز إبرام المعاھدات والاتفاقیات الدولیة دون عرض مواد 
 ھذه المعاھدات أو الاتفاقیات مادة مادة.

 

 )142مادة (

 یجرى التصویت على التوصیات والقرارات وسائر الموضوعات غیر الواردة في المواد السابقة بطریقة
التصویت الإلكتروني أو رفع الأیدي في حالة كانت القاعة غیر مجھزة بمنظومة التصویت الإلكتروني أو 

 لأي عطل قد یصیبھا یمنع استخدامھا في عملیة التصویت.

 

 الباب السادس 

 التشریع

 الفصل الأول 

 إجراءات التشریع

 

 )143مادة (

جلس، مرفقة بمذكرة تتضمن الأسباب الموجبة، یقدم النواب مقترحات القوانین إلى مكتب رئاسة الم
 ومرفقة بموافقة عشرة أعضاء من أعضاء المجلس على ھذا الاقتراح.

 

 )144مادة (

على رئیس المجلس أن یحیل مقترح القانون إلى اللجنة أو اللجان ذات الاختصاص وإلى رئاسة الحكومة 
 للإطلاع، إلا إذا كان النظام ینص على أصول خاصة.



	
This	document	constitutes	an	un-official	transcription/translation.	DCAF	cannot	be	held	responsible	for	damages	that	may		

arise	from	its	use.	For	official	reference,	please	refer	to	the	original	text	as	published	by	the	Libyan	Authorities.	
DCAF’s	Libyan	Security	Sector	Legislation	project	is	financed	by	the	DCAF	Trust	Fund	for	North	Africa.	

www.security-legislation.ly		
	

Page	46	of	63	

 

 )145( مادة

لكل عضو بعد موافقة عشرة أعضاء أن یقدم اقتراحاً برغبة تتعلق بمصلحة عامة أو أن یقدم اقتراحاً 
بقرار یطلب من المجلس إصداره على أن یقدم الاقتراح كتابة لرئیس المجلس مرفقا بھ مذكرة إیضاحیة، 

 جلس.توضح موضوع الرغبة أو القرار واعتبارات المصلحة العامة لعرضھ على الم

 

 )146مادة (

لكل عشرة أعضاء قدموا اقتراح قانون أن یطلبوا سحب اقتراحھم، بكتاب خطي یقدموه لرئیس المجلس ما 
لم یكن المجلس قد شرع في مناقشة الاقتراح، أما إن كان قد شرع في مناقشة اقتراح القانون فلا یسحب إلا 

 بموافقتھ. 

 عضاء المجلس وجب على المجلس متابعة النظر فیھ.وإذا تبنى الاقتراح المطلوب سحبھ أحد أ

 

 )147ادة (م

مقترحات القوانین التي رفضت أو سحبت لا یجوز إعادة تقدیمھا قبل مضي أسبوعین على صدور قرار 
 المجلس برفضھا.

 

 )148مادة (

اب، یجوز للمجلس، بناء على طلب عشرة أعضاء أو اللجنة ذات الاختصاص والحكومة، وبعد بیان الأسب
 أن یقرر الاستعجال في النظر في موضوع معروض علیھ.

 

 )149مادة (

إذا كان الموضوع الذي تقرر استعجال النظر فیھ اقتراح لقانون، أحالھ المجلس على اللجنة ذات 
 الاختصاص بالموضوع، أو التي یختارھا، للبحث أولا في جواز النظر فیھ ثم في موضوعھ.

 

 )150مادة (

الموضوعات التي تقرر الاستعجال في نظرھا قبل غیرھا، على أن تقدم تقریراً بشأنھا إلى تبحث اللجنة 
المجلس في مدة أقصاھا أسبوع. وإذا رفض المجلس صفة الاستعجال حول الموضوع إلى اللجنة ذات 
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 الاختصاص اتبعت بشأنھ الإجراءات العادیة.

 

 )151مادة (

راح كتابة بمخالفة المقترح للمبادئ الدستوریة أو القانونیة، بعد لرئیس المجلس أن یبلغ الجھة مقدمة الاقت
عرضھ على اللجان المختصة، أو عدم استیفائھ الشكل المطلوب، أو وجود الأحكام التي تتضمنھا مواده 

في القوانین النافذة، وأن یطلب تصحیحھ أو سحبھ. فإذا أصر مقدمو الاقتراح على رأیھم وجب علیھم 
كتوبة إلى رئیس المجلس بوجھة نظرھم، في ضوء ما تم، خلال أسبوع من تبلیغھم. تقدیم مذكرة م

ویعرض الرئیس الأمر على مكتب الرئاسة ویبلغ الرئیس الجھة مقدمة الاقتراح كتابة بما یقرره المكتب 
في ھذا الشأن فإذا أصرت الجھة مقدمة الاقتراح ثانیة على وجھة نظرھا عرض الرئیس، بعد أسبوع من 

 بلیغھ، الأمر على مجلس النواب لاتخاذ ما یراه.ت

 

 )152مادة (

یحیل رئیس مجلس النواب اقتراحات ومشروعات القوانین إلى اللجنة التشریعیة والدستوریة لدراستھا 
وإعداد تقریر عنھا للمجلس یتضمن الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضھ أو تأجیلھ. وللرئیس أن 

الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا وافق علیھ المجلس أحیل یقترح على المجلس رفض 
 إلى اللجنة المختصة.

 

 )153مادة (

إذا قدم مشروع قانون مرتبط بمشاریع قوانین أخرى محالة إلى إحدى اللجان، أحالھ رئیس المجلس إلى 
 لمشروع أو الاقتراح.ھذه اللجنة مباشرة، وذلك ما لم تكن اللجنة قد بدأت في دراسة مواد ا

 

 )154مادة (

تسري بشأن الاقتراحات المتعلقة بمشروعات القوانین الإجراءات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانین 
 المنصوص علیھا في ھذا النظام مع مراعاة ما ورد بشأنھ نص خاص.

 

 )155مادة (

ي وقت قبل بدء المناقشة في لمقدمي مقترحات القوانین سحبھا بطلب كتابي مقدم لرئیس المجلس في أ
موادھا. ویترتب على سحب الاقتراح اعتباره كأنھ لم یكن، ما لم یطلب أحد الأعضاء الاستمرار في النظر 
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 في الاقتراح بطلب كتابي یقدمھ لرئیس المجلس.

 

 )156مادة (

لمختصة لدراستھا یحیل رئیس مجلس النواب مشروعات القوانین المقدمة من السلطة التنفیذیة إلى اللجان ا
وإبداء الرأي فیھا، قبل عرضھا على المجلس لمناقشتھا، على أن یجري ذلك بحضور ممثل عن اللجنة 

 مقدمة المشروع.

 

 )157مادة (

لكل عضو عند النظر في مشروعات القوانین أن یقترح التعدیل بالحذف أو الإضافة أو التجزئة في المواد 
قدم التعدیل مكتوباً لرئیس اللجنة قبل الجلسة التي ستظھر فیھا المواد فیما یعرض من تعدیلات. ویجب أن ی

 التي یشملھا التعدیل بأربع وعشرین ساعة على الأقل.

 

 )158مادة (

یجب على لجنة التخطیط والمالیة والموازنة العامة أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل اقتراح بتعدیل 
نھا مشروع الموازنة، ویجب أن تضمن اللجنة تقریرھا رأي تقترحھ اللجنة في الاعتمادات التي تضم

الحكومة في ھذا الشأن ومبرراتھ. ویسري ھذا الحكم على كل اقتراح بتعدیل تتقدم بھ أیة لجنة من لجان 
 المجلس أو أحد الأعضاء، إذا كانت تترتب علیھ أعباء مالیة.

 

 )159مادة (

ھ من آراء مخالفة لرأي أغلبیة أعضاء اللجنة في الجلسة یتلو رئیس الجلسة تقریر اللجنة وما قد یتضمن
 المخصصة للمناقشة. وفي جمیع الأحوال تجري المناقشة على أساس المشروع الذي تقدمت بھ اللجنة.

 

 )160مادة (

تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ والأسس العامة للمشروع إجمالاً، فإذا لم یوافق المجلس على المشروع من 
 بدأ، بأغلبیة عدد أعضائھ، یعد ذلك رفضاً للمشروع.حیث الم

 

 )161مادة (
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ینتقل المجلس بعد الموافقة على المشروع من حیث المبدأ إلى مناقشة مواده مادة مادة بعد تلاوة كل منھا. 
ویؤخذ الرأي في كل مادة على حدة، ثم یؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة، بعد اكتمال تلاوة مواده 

 كاملة.

 

 )162مادة (

بعد الانتھاء من مناقشة المادة والاقتراحات بالتعدیلات المقدمة بشأنھا، یؤخذ الرأي على ھذه الاقتراحات 
بالتعدیلات أولاً، ویبدأ بأوسعھا مدى وأبعدھا عن النص الأصلي، ثم یؤخذ الرأي بعد ذلك على المادة 

 بمجموعھا.

 

 )163مادة (

المواد من شأنھ إجراء تعدیل في مادة سبق أن وافق علیھا، فللمجلس أن إذا قرر المجلس حكماً في إحدى 
یعود لمناقشة تلك المادة، وكذلك یجوز للمجلس إعادة المناقشة في مادة سبق إقرارھا، إذا أبدیت أسباب 
جدیدة، قبل انتھاء المداولة في المشروع، وذلك بناء على طلب الحكومة، أو رئیس اللجنة، أو خمسین 

 من أعضاء المجلس. عضواً 

 

 )164مادة (

 لا یجوز التصویت على مشروع القانون إلا بعد الانتھاء من المداولة فیھ وفقاً لما یلي: 

 أولاً: یقرأ مشروع القانون قراءة أولى. 

ثانیاً: یقرأ مشروع القانون قراءة ثانیة بعد یومین على الأقل، وبعد استلام المقترحات التحریریة بتعدیلھ، 
 إجراء المناقشة علیھ.ثم 

 

 الفصل الثاني 

 الاعتراض على مشاریع القوانین 

 

 )165مادة (

لرئیس الدولة الموافقة على القوانین التي یسنھا مجلس النواب وإصدارھا، بعد إرسالھا إلیھ، خلال عشرة 
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) من 19(أیام من تاریخ وصولھا. وفي حال عدم الموافقة تتبع الإجراءات المنصوص علیھا في المادة 
 مقترح لجنة فبرایر المعتمد بموجب التعدیل الدستوري السابع. 

ویحق للمجلس وفقاً للتعدیل الدستوري الثامن أن ینوب عن رئیس الدولة بصفة مؤقتة بإتباع ذات الإجراء 
 المنصوص علیھ في الفقرة السابقة من ذات المادة.

 

 )166مادة (

یل المجلس الوثائق المتعلقة بعدم موافقة رئیس الدولة أو من یعقد مجلس النواب جلسة لھذا الغرض، ویح
ینوب عنھ بصفة مؤقتة البیانات المتعلقة بھ إلى لجنة مختصة لدراسة المشروع محل الاعتراض 

والأسباب التي استند إلیھا. ویعرض تقریر اللجنة المختصة على المجلس للنظر فیھ على وجھ الاستعجال. 
القانون محل الاعتراض بالأغلبیة المقررة قانوناً أحیل القانون للنشر دون حاجة  فإذا أقر المجلس مشروع

 لإصداره ویعتبر مصادقاً علیھ.

 

 الفصل الثالث

 الموازنة والقوانین المالیة

 

 )167مادة (

تقدم الموازنة إلى المجلس في أول شھر أكتوبر قبل السنة المالیة وتحال إلى اللجنة المختصة مشروعات 
 ین الموازنة العامة والحساب الختامي لكل سنة حال ورودھا، لبحثھا ومناقشتھا.قوان

 

 )168مادة (

تقدم لجنة التخطیط والمالیة والموازنة العامة تقریرھا إلى المجلس حول مشروع قانون الموازنة العامة 
 والحساب الختامي في مدة لا تتجاوز ثلاثین یوماً من تاریخ تحویل المشروع علیھا.

 

 )169مادة (

یناقش التقریر بوجھ عام قبل الانتقال إلى مناقشة أبواب الموازنة وإقرار بنودھا. وبعد انتھاء المناقشة في 
 التقریر بوجھ عام یصوت المجلس على الشروع في مناقشة الموازنة.
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 )170مادة (

المطلوبة بغیر موافقة لا یجوز للمجلس عند مناقشة وإقرار مشروع الموازنة أن یزید الاعتمادات 
الحكومة، سواء أكان ذلك بصورة تعدیل یدخلھ علیھا أو بطریقة الاقتراح غیر أن للمجلس، بعد الانتھاء 

 من مناقشة مشروع الموازنة وإقراره، أن یقر مشروع قانون إحداث نفقات جدیدة.

 

 )171مادة (

كما یجوز لھ نقل ھذه الاعتمادات من یجوز للمجلس إلغاء أو تخفیض الاعتمادات في مشروع الموازنة، 
 بند إلى بند أو من فصل إلى فصل أو من باب إلى باب.

 

 )172مادة (

یجرى التصویت على مشروع الموازنة ومشاریع القوانین المتعلقة بفتح اعتمادات إضافیة أو استثنائیة 
 بنداً بنداً.

 

 )173مادة (

بالتخفیض، على أن یطرح أولاً الاقتراح الذي  لا یجوز أن یطرح على التصویت أكثر من اقتراحین
 یتضمن الرقم الأكبر.

 

 )174مادة (

یصدق المجلس على قانون إقفال الحساب الختامي وموازنة المصروفات وقانون الموازنة وموازنة 
 الإیرادات.

 

 )175مادة (

اء الاعتمادات المدرجة لا یجوز للمجلس إلغاء إدارة أو وظیفة قائمة بموجب قانون معمول بھ بطریقة إلغ
 في الموازنة، وعلیھ إذا أراد الإلغاء إجراء ذلك بقانون خاص.
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 )176مادة (

) إذا لم یعتمد المجلس الموازنة، ولم یقدم أسباباً لذلك، في مدة تسعین یوماً 165مع عدم الإخلال بالمادة (
ات الإنفاق المالي للسنة المالیة وبذ 12/ 1من تاریخ تقدیمھا إلى المجلس، یحق للحكومة صرف ما نسبتھ 

 المنصرمة إلى حین التصویت علیھا بالأغلبیة المقررة في تصویت مجلس النواب.

 

 الباب السابع 

 تعیین الحكومة ومساءلتھا

 الفصل الأول  

 تعیین الحكومة

 

 )177مادة (

یر في إحدى الوزارات، ولا لا یحق لعضو المجلس أثناء عضویتھ الترشح لمنصب رئاسة الوزراء أو وز
 یجوز اختیاره لأي منصب حكومي. 

كما لا یجوز أثناء عضویتھ أن یكون عضواً في لجان أو مجالس شركات أو مؤسسات أو أجھزة عامة أو 
 استشاریة.

 

 )178مادة (

یقوم رئیس الحكومة المكلف من قبل رئیس الدولة بتشكیل حكومتھ وتقدیمھا مرفقة ببیان موجز حول 
نامجھا إلى المجلس في أجل لا یتجاوز خمسة عشر یوماً من تاریخ تكلیفھ من رئیس الدولة أو من یقوم بر

 مقامھ بحسب الأحوال.

 

 )179مادة (

یتولى رئیس المجلس الدعوة إلى جلسة عامة، في أجل أقصاه ثلاثة أیام من تاریخ تسلمھ ملف تشكیل 
ائھ الذین أدوا الیمین الدستوریة، شرط توفر نصاب الانعقاد الحكومة لمنحھا الثقة بالأغلبیة المطلقة لأعض

). ویتخذ نفس الإجراء في حالة التعدیل الوزاري. ویصوت على منح الثقة 1(نصف عدد الأعضاء + 
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 للحكومة ككل، ویجوز التحفظ على واحد أو أكثر من الوزراء بطلب من أربعین عضوا.

 

 )180مادة (

كیل الحكومة دون تشكیلھا، أو في حالة عدم الحصول على ثقة المجلس، عند انقضاء الأجل المقرر لتش
یعطى رئیس الوزراء المكلف مھلة عشرة أیام إضافیة، فإن لم یتمكن من ذلك، یكلف رئیس الدولة آخر 

 بتشكیل الحكومة.

 

 )181مادة (

تمد بموجب التعدیل یؤدي رئیس الحكومة وأعضاء حكومتھ الیمین القانونیة المبینة بمقترح فبرایر المع
 الدستوري السابع أمام رئیس الدولة أو من یحل محلھ بعد منحھا الثقة من مجلس النواب.

 

 الفصل الثاني 

 توجیھ الأسئلة 

 

 )182مادة (

یحق لعضو أو أكثر توجیھ الأسئلة الشفویة أو الخطیة إلى الحكومة بمجموعھا، أو إلى أحد الوزراء.  -1
 الأسئلة الخطیة الواردة في جدول الأعمال، یوجھ السؤال الشفوي. وبعد استنفاذ البحث في 

وللحكومة أن تجیب على السؤال فوراً، أو أن تطلب تأجیل الجواب. وفي ھذه الحالة یحول كتاب  -2
 بمضمون السؤال كما ورد إلى الوزیر ذي الاختصاص عن طریق مقرر المجلس. 

المجلس. وللحكومة أن تجیب علیھ خطیاً في مھلة أسبوع على أما السؤال الخطي فیوجھ عن طریق رئیس 
 الأكثر من تاریخ تسلمھا السؤال.

 

 )183مادة (

إذا تبین للحكومة أن الجواب على السؤال یتطلب إجراء تحقیق أو جمع معلومات یتعذر الحصول علیھا 
بكتاب توجھھ إلیھا طالبة تمدید في المھلة المبینة في المادة السابقة، علیھا أن تعلم مكتب رئاسة المجلس 
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 المھلة. 

 وللمكتب أن یمنحھ مھلة كافیة ولمرة واحدة.

 

 )184مادة (

 إذا لم تجب الحكومة في المھلة القانونیة على سؤال العضو، جاز لھ أن یحول السؤال إلى استجواب.

 

 )185مادة (

ة للأسئلة والأجوبة، كما تدرج بعد انقضاء المھلة المحددة للجواب تدرج الأسئلة في أول جلسة مخصص
 الأجوبة الواردة.

 

 )186مادة (

بعد تلاوة السؤال والجواب علیھ، یعلن العضو إما اكتفاءه، فیختم بحث الموضوع. وإما رغبتھ في الكلام، 
وعندئذ یعطى وحده حق الكلام في موضوع السؤال، وللحكومة حق الجواب. فإذا أعلن السائل اكتفاءه 

بحث الموضوع. وإلا حق لھ تحویلھ إلى استجواب، تتبع في شأنھ الأصول المتبعة في بالجواب، ختم 
 الاستجوابات. 

وفي حال عدم وجود جواب یعطى السائل حق الكلام. للحكومة حق الجواب علیھ شفھیاً. وعندئذ تتبع 
 حكومة عشر دقائق.الأصول المبینة في الفقرة أعلاه. وفي كل الحالات لا تتجاوز مدة الكلام للعضو أو لل

 

 )187مادة (

 لا یجوز تبني السؤال من عضو آخر، إذا أعلن العضو السائل اكتفاءه بجواب الحكومة.

 

 الفصل الثالث

 الاستجواب
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 )188مادة (

 لكل عضو أو أكثر أن یطلب استجواب الحكومة بمجموعھا أو أحد الوزراء في موضوع معین. 

 المجلس، والذي یحیلھ بدوره إلى الحكومة للإجابة عنھ.یقدم طلب الاستجواب خطیاً إلى رئیس 

 

 )189مادة (

على الحكومة أن تجیب على طلب الاستجواب في مھلة أقصاھا عشرة أیام من تاریخ تسلمھا إیاه، إلا إذا 
كان الجواب یقتضي إجراء تحقیق أو جمع معلومات یتعذر معھا تقدیم الجواب في المھلة المذكورة. وفي 

الحالة تطلب الحكومة أو الوزیر المختص إلى مكتب رئاسة المجلس تمدید المھلة موضحاً أسباب ھذه 
 طلب التمدید، وللمكتب أن یمدد المھلة بالقدر الذي یراه كافیاً.

 

 )190مادة (

فور ورود الجواب على الاستجواب، أو بعد انقضاء المھلة، إذا كانت الحكومة لم تجب علیھ، یدرج 
تجواب في جدول أعمال أول جلسة من الجلسات المخصصة للاستجواب، حسب تاریخ موضوع الاس

وروده. ویجب حصر المناقشة في موضوع الاستجواب. ولا یجوز تحویل الجلسة إلى جلسة لمناقشة 
 سیاسة الحكومة بوجھ عام، إلا بموافقة المجلس، بناء على طلب من الحكومة.

 

 )191مادة (

 علیھ على الأعضاء قبل موعد الجلسة بثلاثة أیام على الأقل. یوزع الاستجواب والجواب

 

 )192مادة (

 بعد تلاوة الاستجواب والجواب یعطى الكلام لصاحب الاستجواب ثم للحكومة. 

وبعد طرح جمیع الاستجوابات والجواب علیھا، یعطى الكلام لمن شاء. ویمكن بعد ذلك سحب الثقة في 
 لأعضائھ. الحكومة بالأغلبیة المطلقة 

وإذا أعلن المستجوب اقتناعھ بجواب الحكومة، یعلن الرئیس انتھاء البحث، إلا إذا تبنى أحد الأعضاء 
 موضوع الاستجواب، فتتبع الأصول المحددة في الفقرة أعلاه.
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 )193مادة (

ل تعین جلسة لمناقشة الحكومة في سیاستھا العامة، بطلب منھا أو بطلب من عشرین عضواً على الأق
 وموافقة المجلس.

 

 )194مادة (

إذا قرر مجلس النواب بأغلبیة أعضائھ سحب الثقة من الحكومة عدت مستقیلة وتستمر في تسییر الأعمال 
 إلى حین تكلیف حكومة جدیدة. وإذا كان القرار خاصاً بأحد الوزراء عد مستقیلا. 

ن ربع نواب المجلس، ولا یطرح ھذا ولا ینظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة، إلا بطلب م
 الطلب للمناقشة إلا بعد ثماني أیام من یوم تقدیمھ، ولا تؤخذ الآراء عنھ إلا بعد یومین من إتمام المناقشة.

 

 الفصل الرابع

 التحقیق النیابي 

 

 )195مادة (

م إلیھ لمكتب رئاسة المجلس أن یقرر إجراء تحقیق نیابي في موضوع معین، بناء على اقتراح یقد
للمناقشة، أو في معرض سؤال أو استجواب في موضوع معین أو مشروع یعرض علیھ عن طریق لجنة 

 تحقیق نیابیة ینتخبھا المجلس بناء على طلب رئیس الدولة أو ثلث أعضائھ. 

وتجري اللجنة تحقیقھا وترفع تقریراً بنتیجة أعمالھا إلى رئیس المجلس، الذي یعرضھ على المجلس للبت 
 الموضوع. في

 

 )196مادة (

للجنة الحق في أن تطلع على جمیع الأوراق في مختلف دوائر الدولة، وأن تطلب تبلیغھا بنسخ منھا، وأن 
 تستمع إلى الإفادات وتطلب جمیع الإیضاحات التي ترى أنھا تفید التحقیق.

 

 )197مادة (
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قضیة معینة. وفي حال امتناع الإدارة یحق للجنة أن تعین لجنة فرعیة من أعضائھا لاستقصاء الحقائق في 
ذات الاختصاص عن توفیر المعلومات المطلوبة إلى اللجنة الفرعیة، ترفع اللجنة الفرعیة تقریراً بالأمر 
إلى لجنة التحقیق التي شكلتھا، لتقوم بتحویل الأمر إلى رئیس المجلس ویقوم بعرضھ على المجلس لیتخذ 

 إجراءاتھ بالخصوص.

 

 )198مادة (

لمجلس أن یمنح لجان التحقیق النیابیة سلطات ھیئات التحقیق القضائیة، على أن یصدر القرار في جلسة ل
 عامة للمجلس.

 

 الباب الثامن

 موازنة دیوان المجلس

 الفصل الأول

 موازنة المجلس

 

 )199مادة (

لمجلس بإجراءات میزانیة المجلس میزانیة مستقلة ویعد مكتب المجلس مشروع موازنتھ. وتعتمد میزانیة ا
یوقعھا الرئیس أو أحد نائبیھ، بالاشتراك مع المراقبین، بعد عرضھا على المجلس. وتدرج مخصصات 

المجلس في الموازنة العامة للدولة محددة أبوابھا وبنودھا وتودع دفعة واحدة في حسابات المجلس 
د والإذن بالصرف ویصدر المجلس لائحة مالیة خاصة بھ تتضمن على وجھ الخصوص طرق التعاق

 والمخولین بھ وكافة الأحكام الأخرى لضمان تحقیق رقابة حقیقیة وشفافة.

 

 )200مادة (

في نھایة السنة المالیة وخلال ثلاثین یوماً یقوم المراقبون بتقدیم تقریر تفصیلي لمكتب المجلس عن 
سیاسات المجلس. وعلى میزانیة المجلس للسنة المنصرمة مبینة فیھ أوجھ الصرف ومدى ملاءمة ذلك ل

مكتب المجلس بعد استلامھ للتقریر أن یقدمھ في أقرب اجتماع لھ ویعقب تلاوة التقریر من قبل رئیس 
 اللجنة مناقشة عامة تتبعھا توصیات أو قرارات.
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 )201مادة (

 إلى حین صدور القوانین المنظمة للمعاملة المالیة الخاصة بأعضاء مجلس النواب المنصوص علیھا في
مقترح لجنة فبرایر المعتمد بمقتضى التعدیل الدستوري السابع یسري على أعضاء مجلس النواب وبشكل 

مؤقت التشریعات المنظمة للمعاملة المالیة لأعضاء المؤتمر الوطني العام كما یمنحون جوازات سفر 
 دبلوماسیة طبقاً لأحكام القوانین المنظمة للعمل السیاسي والقنصلي في لیبیا.

 

 الفصل الثاني

 دیوان مجلس النواب

 

 )202مادة (

دیوان المجلس یمثل الأمانة العامة للمجلس ویتشكل من الإدارات العامة والإدارات المساعدة والأقسام 
 الداخلة في الھیكل التنظیمي للجھاز الفني والإداري والمالي للمجلس.

 

 )203مادة (

وفي أیة مدینة أخرى یقررھا المجلس وفقاً للحاجة. یكون للمجلس فروع لدیوانھ في طرابلس وسبھا، 
 ویعین رئیس دیوانھ رؤساء الفروع. وتتشكل الفروع من أجھزة فنیة وإداریة ومالیة.

 

 )204مادة (

یتولى دیوان المجلس تقدیم الخدمات والاستشارة الفنیة والتقنیة وعملیات الأبحاث المتخصصة وتنسیق 
س وجمیع أعضائھ ولجانھ وأجھزتھ في مباشرة اختصاصاتھم الأعمال اللازمة لمعاونة المجل

 ومسؤولیاتھم، طبقاً للقواعد التنظیمیة الصادرة عن المجلس.

 

 )205مادة (

 یتولى مكتب رئاسة المجلس الإشراف على الدیوان، وعلى جمیع شؤونھ وأعمالھ الإداریة والمالیة والفنیة.
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 )206مادة (

مجلس، أیة تشریعات سابقة صادرة عن المجلس الوطني الانتقالي یسري على العاملین في دیوان ال
المؤقت أو المؤتمر الوطني العام فیما لم یرد فیھ نص في ھذا النظام، أو الأحكام المطبقة على العاملین 
المدنیین في الدولة في حالة عدم صدور أیة تشریعات من السلطتین المشار إلیھما آنفا إلى حین صدور 

 یدة من المجلس. تشریعات جد

ویصدر المجلس بناء على اقتراح من رئیس الدیوان، اللوائح المنظمة للدیوان، والأنظمة الخاصة بموظفي 
 المجلس وتكون لھا قوة القانون.

 

 )207مادة (

یعین رئیس الدیوان بقرار من المجلس من بین ثلاث مرشحین یزكیھم مكتب رئاسة المجلس وفقاً لمعاییر 
بمھام عملھ. شریطة أن یحصل على موافقة أغلبیة أعضاء المجلس الحاضرین. ویقال  مھنیة مرتبطة
 بنفس الكیفیة. 

ویتولى رئیس الدیوان الإشراف على جمیع إدارات الدیوان وأقسامھ ومكاتبھ، وھو مسؤول أمام الرئاسة 
 عن حسن سیر الأعمال فیھا.

 

 الباب التاسع

 ظمات الدولیةتمثیل مجلس النواب لدى الھیئات والمن 

 

 )208مادة (

یختار مجلس النواب من یمثلھ لدى المنظمات البرلمانیة الدولیة والإقلیمیة التي یكون عضوا فیھا وذلك 
 بطریقة الانتخاب، حسب عدد المقاعد المطلوبة مع ضمان تمثیل ملائم للمرأة إن أمكن ذلك. 

 عن نشاطھم في تلك المنظمات البرلمانیة. وعلى الأعضاء المختارین أن یوافوا المجلس بتقاریر دوریة

 

 )209مادة (

إذا رغب المجلس أو تم دعوتھ للحضور أو المشاركة في إحدى الملتقیات أو الندوات أو الاجتماعات أو 
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المؤتمرات الخاصة بالھیئات أو المنظمات الدولیة أو زیارة دول أخرى، یقوم المجلس بإیفاد من یمثلھ، 
 ئیس الوفد ممن اختارھم المجلس والأطقم الإداریة والاستشاریة المرافقة لھ.ویحدد مكتب المجلس ر

 

 )210مادة (

یقدم رئیس الوفد على إثر كل مھمة لمكتب المجلس تقریرا مفصلا عن المھمة التي أوفد من أجلھا خلال 
 أجل لا یتجاوز أسبوعا ویتخذ مكتب المجلس ما یراه مناسبا في شأن ھذا التقریر. 

 شر ھذا التقریر طبقا للشروط التي یصدرھا مكتب المجلس.ویتم ن

 

 الباب العاشر

 أحكام متنوعة

 الفصل الأول

 مدونة السلوك 

 

 )211مادة (

تھدف مدونة السلوك والأخلاقیات إلى تعزیز قیم الدیمقراطیة والمواطنة وإیثار الصالح العام وتعزیز دور 
دونة المبادئ الأساسیة لممارسة العمل النیابي وكذلك المسؤولیة النیابیة ولھذا الغرض تضع ھذه الم

 الواجبات وضوابط السلوك المرتبطة بھ.

 

 )212مادة (

تشكل المبادئ الأخلاقیة العامة الإطار المرجعي العام الذي على أساسھ تحدد القواعد التفصیلیة 
 المنصوص علیھا في ھذا الفصل وھي كالتالي: 

لى النواب أن یعملوا لمصلحة الوطن والمواطنین وتقدیم المصلحة العامة إیثار الصالح العام: یجب ع -1
على أي مصلحة أخرى وتجنب تضارب المصالح مع مھامھم النیابیة وألا یستغلوا صفاتھم أو الصلاحیات 

 النیابیة في تحقیق مصلحة خاصة أو منفعة مالیة أو عینیة لھم أو لذویھم. 

حالة تبعیة لشخص طبیعي أو اعتباري بحیث تحول تبعیتھ بینھ وبین  یجب على النائب أن لا یكون في -2
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واجباتھ المنصوص علیھا في ھذا النظام وألا یضع نفسھ تحت أي التزام مالي أو غیره لأفراد أو جماعات 
 قد یؤثر على مھامھم النیابیة. 

أمام المواطنین ویتعین المسؤولیة والالتزام: النواب مسؤولون عن قراراتھم وتصریحاتھم ومواقفھم  -3
 علیھم أن یبنوا ذلك على أسس من الدقة والمصداقیة. 

الأمانة والاستقامة: یجب على النواب أن یمثلوا الأمة بكل أمانة وأن یصونوا ثقة المواطنین فیھم وأن  -4
ب استعمال یعملوا على تقویتھا وأن یتصفوا بخصال الاستقامة والفضیلة والشرف. كما یجب علیھم تجن

أي ألفاظ أو القیام بأي أفعال أو إشارات تنطوي على السب أو التھدید أو الترھیب أو الاستفزاز أو الشتم 
 أو التمییز على أي أساس كان. 

 نبذ العنف وعدم التحریض علیھ. -5

 

 الفصل الثاني

 السلوكیات العامة

 

 )213مادة (

وري وتعدیلاتھ وأحكام ھذا النظام فیما بینھم وخصوصاً یتوجب على النواب التقید بأحكام الإعلان الدست

في الأمور المتعلقة بحضور الجلسات العامة للمجلس وجلسات لجانھ وأنشطة المجلس المختلفة كما ھو 

 منصوص علیھ في ھذا النظام. 

ل كما یتوجب علیھم أن یصرحوا ببیان مكتوب إلى دیوان المحاسبة یتضمن تفصیلاً بالممتلكات والأصو

 التي في حیازتھم بصفة مباشرة أو غیر مباشرة طبقاً للقوانین النافذة.

 

 )214مادة (

على النواب الالتزام ببرامجھم الانتخابیة التي انتخبوا من أجلھا بما لا یتعارض مع الإعلان الدستوري 

 وتعدیلاتھ والقوانین المعمول بھا في لیبیا.
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 )215مادة (

المجلس بمبادرة شخصیة منھم أو بمساعدة إدارة تقنیة المعلومات بالدیوان فتح یتعین على كل النواب في 

حساب أو إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي وفق الضوابط التي یضعھا مكتب المجلس 

تتضمن كافة نشاطاتھم داخل المجلس ومناقشاتھم في الجلسات العامة وجلسات اللجان والأسئلة 

یة والكتابیة التي قاموا بطرحھا في تلك الجلسات وكذلك التقاریر ومقترحات القوانین والاستجوابات الشفو

 والتعدیلات التي قدموھا وزیاراتھم الداخلیة والخارجیة وأي مھام ذات طبیعة نیابیة قاموا بھا. 

 ویكون العضو مسؤول مسؤولیة كاملة عن كل البیانات والتصریحات التي یقوم بنشرھا ویجب علیھ أن

 یتوخى الصدق والموضوعیة في كتاباتھ وأن یلتزم بالقواعد العامة للسلوك والآداب.

 

 )216مادة (

یتعین على النواب ارتداء لباس یتناسب مع الاحترام الواجب للمجلس، كما یتعین علیھم الامتناع عن 

ل الجلسات العامة التحدث عبر الھاتف أو الانشغال بقراءة الصحف والمجلات والكتب أو ما شابھ ذلك خلا

 أو جلسات اللجان، ویحظر تناول الأطعمة والوجبات أثناء انعقاد الجلسة. 

ویعمل مكتب المجلس على متابعة تطبیق وتنفیذ كافة الأحكام الواردة في ھذا الباب واحترام القواعد 

بیھات وإشعارات للمعنیین الواردة فیھ أو انتداب من یراه مناسباً للقیام بذلك كما لھ عند الاقتضاء توجیھ تن

 بالأمر.

 

 )217مادة (

یتعین على مقرري اللجان والمنتدبین من قبل ھیئات المجلس أثناء إنجازھم للتقاریر وقبل نشرھا التقید 

بالحیاد والموضوعیة والنزاھة وعدم استعمال المعلومات التي یتلقونھا أثناء مھامھم النیابیة إلا فیما یتعلق 

 بتلك المھام.

 

 )218ادة (م
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 لا یحق للنواب تسریب أیة معلومات سریة تحصلوا علیھا بصفتھم لتحقیق مصالح معینة.

 

 )219مادة (

على كل نائب یرى بأنھ قد لا یستطیع الحفاظ على حیادیتھ أو نزاھة قراراتھ اتجاه مقترح أو مشروع 

الاستطلاعیة المؤقتة لارتباطھا قانون أو عضویة إحدى اللجان النیابیة لتقصي الحقائق أو أحد المھام 

بمصلحتھ الشخصیة أن یخبر رئیس المجلس بذلك قبل الشروع في مناقشة اقتراح أو مشروع قانون أو 

 القیام بمھمة البحث أو التقصي أو الاستطلاع.

 

 الباب الحادي عشر 

 أحكام ختامیة

 

 )220مادة (

یقدمھ عشرة أعضاء على الأقل إلى مكتب یجوز تقدیم طلب بتعدیل ھذا النظام بموجب اقتراح كتابي 

 المجلس. ولا یكون التعدیل نافذاً إلا بحصولھ على تصویت الأغلبیة المطلقة من أعضاء المجلس.

 

 )221مادة (

 یعمل بأحكام ھذا القانون من تاریخ إقراره ویلغى كل حكم یخالفھ وینشر في الجریدة الرسمیة.

 

 مجلس النواب         

 طبرقصدر في مدینة 

 ھـ. 1435/  01/  06بتاریخ 

 م. 2014/  10/  30الموافق 


